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 الملخص

المعدل والمتعلقة بتصفية الشرركات بقردر  91/1221لقد اهتمت دراسة هذا البحث بالنصوص القانونية في قانون الشركات العراقي رقم 

الشركة، وتسليط الضوء على النقراط  من التحليل والتأهيل وكذلك مقارنتها بالنصوص الواردة في قانون الشركات المصرية والمتعلقة بتصفيتة

وقد . التي لم يعالجها قانون الشركات العراقي النافذ بالاضافة الى ستعراضها النصوص المتعلقة باجراءات التصفية بقدر من التحليل والتأصيل

ريقة افضل بحيرث يمكرن الاسرتعانة فري خلصتا الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات التي من شأنها ان تساهم في سن وتعديل القوانين بط

 .ذلك باصحاب الخبرة العلمية والعملية عند القيام بذلك

Abstract 

The study of this research is concerned with the legal texts in the Iraqi Companies Law No. 21/1997 

amended, which is related to the liquidation of companies with a degree of analysis and rooting, as well as 

comparison with the provisions stated in the Egyptian Companies Law that concerns the liquidation of the 

company and highlighting the points that were not dealt with by the Iraqi Companies Law in force, as well 

as reviewing the texts of the liquidation proceedings with some analysis and rooting.  

The study comes up with many of conclusions and recommendations that will contribute to the 

enactment and amendment of the laws in a way that can best be used by those who have scientific and 

practical experience in doing so. 

 ثوختة

يىَ راستظةكرى و ثةيوةنديدار بو  91/1221قينَ ياسايى د ياسايا كوَمثانيينَ عيَراقىَ ذمارة ئةظىَ ظةكولينىَ طرنطى داية دة 
يَن بدوماهى ئينانا كوَمثانيان لدويف شروَظةكرن و جهطيربوونىَ هةر وةسا بةراوردكرنا وان ب دةقينَ هاتى د ياسايا كوَمثانيينَ ميسرى ئةو

و ئاماذةكرن ب خالينَ نةهاتينة ضارةسةركرن ذلايىَ ياسايا كوَمثانيينَ عيَراقىَ ئةوىَ كار ثىَ دهيَتة  ثةيوةنديدار بو بدوماهى ئينانا كوَمثانيىَ
ظةكولين طةهشتة طةلةك . كرن، زيدَةبارى بةرضاظكرنا دةقينَ ثةيوةنديدار ب ثيرَابوونينَ بدوماهى ئينانىَ لدويف شروظةكرن و جهطيربوونىَ

ريكاربن بو دةركرن و راستظةكرنا ياسايان ب ريَكينَ باشت ركو خودانينَ شارةزايةكا زانستى و ثراكتيكى ب وىَ ئةنجام و ئاموذطاريان كو دىَ دها
 . ضةندىَ رابن
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 المقدمة

 التعريف بموضوع البحث:اولا

شركة وتسوية تعتبر التصفية العملية القانونية التي تؤدي الى الانعدام القانوني للشركة مع انهاء جميع العمليات الجارية لل

المراكز القانونية باستثناء حقوقها ودفع ديونها وتوزيع الفائض على الشركاء في حالة بقائه وذلك عن طريق القسمة، واذا لم توفي 

اموال الشركة ديونها فهذا يعني ان الشركة اصيبت بخسارة ولذلك يتعين على الشركاء كل حسب مسؤوليته او نسبته الاسهام 

تتم  .ركة، وتعتبر التصفية واجبة على جميع انواع الشركات باستثناء شركة المحاصة التي لا تتمتع بكيان قانونيلسداد ديون الش

تصفية الشركات بما هو دارج في عقدها التأسيسي، وعند غياب ذلك في وجب تطبيق القواعد التي نص عليها القانون والمتعلقة 

تتماشى اهمية التصفية مع الاهتمام المتزايد للشركات فتعتبر دراسة تصفية الشركات من .فيهبالتصفية واتباع الخطوات المبينة 

 .المواضع المهمة وصعبة وذلك لكثرة الاجراءات المتبعة في ذلك لذلك لا بد من دراستها

 :مشكلة الدراسة:ثانيا

قانون العراقي النافذ، بالاضافة الى اي تتمحور مشكلة البحث في مدى فعالية نظام التصفية في حماية الشركات في ظل ال

مدى يمكن اعتبار التصفية  انها حتمية تخضع لها الشركة، فضلاً عن محاور المصفي من هو وما دوره وما هي صلاحياته 

  .ومركز القانوني في تصفية الشركات

 ومن اجل هذه الاشكالية فقد تم الاعتمادعليها لكي تكون محور هذه الدراسة

 :موضوع الدراسة:ثالثا

دخولها في مرحلة التصفية تمهيداً لقسمة ما بقى من أموالها بين الشركاء  –لأي سبب  –يترتب على انقضاء الشركة 

 –ولو بالإجماع  –ذلك أن تصفية الشركة أمر حتمي لإتمام عملية قسمة الموجودات بين الشركاء، والشركاء لا يجوز لهم الاتفاق 

أو على عدم تعيين المصفين، ومع ذلك فلا مجال لعملية التصفية إذا لم يكن هناك مبرر للقسمة، كما لو حُلت  على عدم التصفية

الشركة لاجتماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد، أو كان انقضاء الشركة بسبب اندماجها في شركة أخرى لأن الذمة 

 .امجةالمالية للشركة المدمجة تنتقل بكاملها إلى الشركة الد

ولما كانت التصفية هي  أمر حتمي، ومرحلة وجوبية في حالة انقضاء الشركات أياً كانت سواء أكانت شركات 

ومن ثم، فإن موضوع . الأشخاص أو غيرها من أنواع شركات الأموال، فإن تلك الحتمية وهذه الوجوبية تضفى على عملية أهمية

هذا الشأن، ولاسيما أن نظام التصفية له جوانب قانونية متعددة ومتنوعة تغرى في  –بالتبعية  –البحث على هذا يستمد أهميته 

 .وتحفز تناولها بقدر من التحليل والتأصيل والتعقيب

 :منهج الدراسة:رابعا

يتمثل منهج الباحث العلمي في الاستقراء والتحليل والتأصيل والمقارنة، والمقصود هنا استقراء وتقضى ما تحتويه 

نونية من مضامين ودلالات، وهو ما يعنى عدم التقيد بألفاظ النص لفظاً لفظاً، وإنما ينبغي عن معنى النص في النصوص القا

مجموع عبارته على هدى قصد المشرع منه، إذ العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، ولا يقتصر الباحث على استقراء 

مطالعة الآراء الفقهية للاستئناس بها إزاء تحليل النصوص القانونية، كل ذلك في  – أيضاً  –النصوص القانونية فحسب، بل يشمل 

إطار المقارنة مع القانون المصري للإفادة منها من أجل تجنب مواطن الغموض والقصور التي تعترى النظام القانوني العراقي 

 .محل البحث

 :هيكلية الدراسة:خامسا

لا مفر في حالة انقضاء الشركات أياً كان شكلها القانوني، فإن ذلك اقتضى أن ومن منطلق أن عملية التصفية سبيل 

يخصص مبحث أول لإبراز بعض الجوانب القانونية لتصفية الشركة بصفة عامة كمدخل تمهيدي للوقوف على مدى أبعاد مسلك 

وتختم . اول التصفية في إطار ذلك القانونلذا، كرس الباحث المبحث الثاني لتن. المشرع العراقي إزاء تنظيمه القانوني للتصفية

 .الدراسة بخاتمة تشمل مجموعة من النتائج وبعض التوصيات
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 المبحث الأول

 ماهية تصفية الشركة

يتم استعراض الجوانب القانونية للتصفية من خلال ثلاثة مطالب سنتناول المقصود بالتصفية وذلك في المطلب الاول، 

بالاضافة الى مبررات احتفاظ الشركة للشخصية المعنوية في المطلب الثاني، فضلا عن المركز القانوني للمصفي وكيفية تعينه 

 : على النحو الاتيوحدود اختصاصاته في المطلب الثالث وذلك 

 المطلب الأول

 المقصود بتصفية الشركة

ذهب جانب من الفقه إلى أن تصفية الشركة يقصد بها حصر موجوداتها واستيفاء حقوقهرا والوفراء برديونها تمهيرداً لتحديرد 

 .(1)الذي يقسم بين الشركاء –من أموال الشركة  –الصافي 

تصفية مجموعة من الأعمال التي تبردأ بعرد انقضراء الشرركة، وتتكرون مرن كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه يقصد بال

وقف عملياتها الجارية أو إنهائها، واستيفاء حقوقها قبل الغير، وبسداد ديونها، وذلك بغية تحويل كافة موجودات الشركة إلرى نقرود، 

 .(2)تمهيداً لقسمتها بين الشركاء

إلى أنه يترتب على انقضراء الشرركة، أيراً  –يان المقصود بتصفية الشركة في إطار ب –وكذلك ذهب جانب ثالث من الفقه 

وبطبيعة الحال، يتعين قبل إجراء هذه القسمة إتمام كافة الأعمال التي . كان سبب هذا الانقضاء ضرورة قسمة أموالها بين الشركاء

. ركة من حقوق قبل الغيرر ودفرع مرا عليهرا مرن ديرونبدأ العمل فيها قبل انقضاء الشركة، كما يلتزم خلال هذه المرحلة قبض ما للش

وتسرمى هرذه . وخلص إلى أن إنهاء الشركة يقتضى كذلك تحويل كل أصول الشركات وممتلكاتها من عقار ومنقول إلى نقرود سرائلة

 .(3)"التصفية"العمليات جميعاً بعملية 

تصفية معناها مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إلى أن ال –في إطار إبراز معنى التصفية  –وذهب جانب رابع من الفقه 

 .(4)إنهاء العمليات الجارية للشركة، وتسوية كافة حقوقها وديونها، بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء

التصرفية هري كافرة "برأن  –في إطار بعض العبارات أمعن في الدلالة في هرذا الشرأن  –وقضت محكمة النقض المصرية 

مليات اللازمة لتحديد صافى أموال الشركة الذي يوزع على الشرركاء بطريرق القسرمة بعرد اسرتيفاء الحقروق وسرداد الرديون وبيرع الع

موضروع دعروى التصرفية، أي الشريء المتنرازع : " كما قضت ذات المحكمة في حكم آخر لها أن. (5)"مال الشركة منقولاً أو عقاراً 

ال الشرركة المطلروب تصرفيتها وقرت التصرفية، ومنهرا المقومرات الماديرة والمعنويرة للمحرل عليه في هرذه الردعوى، هرو مجمروع أمرو

 .(6)"التجاري المملوكة للشركاء تحقيقاً لأغراض التصفية

. والأصل أن تتم أعمال التصفية طبقاً لما هو منصوص عليه في عقد الشركة طالمرا لرم يتضرمن بنرداً يخرالف النظرام العرام

إذا اتفق الشركاء فيما بينهم على طريقرة معينرة تجررى بهرا التصرفية، فرإن : " إلى أنه –في هذا الصدد  –قض وقد ذهبت محكمة الن

 .(7)"هذا الاتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام

                                                           

 .631، ص6891، الكتاب الثاني شيكات القطاع الخاص، دون ذكي دار للنشي، تجار ، القانون الصري الم حسنى. د( 1)

 .669، ص 6881محمد بهجت عبد الله قايد، الشيكات التجارية، دار النهضة العيبية، الطبعة الأولى، . د( 2)

 .601، ص 2002ي ، دار النهضة العيبية بالقاهية، الطبعة الثانية، صلاح سيى الدين، الشيكات التجارية الخاصة في القانون المصر يهان. د( 3)

  .18، ص 2008، الشيكات التجارية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، محمد فييد العييني. د( 4)

 .162أحمد حسنى، ص. ، مجموعة أحكام النقض، منشورة في مؤلف د6880مايو  29حكم محكمة النقض بجلسة ( 5)

 .881قضائية، ص  30، مجموعة أحكام النقض، السنة 6818مارس  36كمة النقض بجلسة حكم مح( 6)

  .112قضائية، ص  61، مجموعة أحكام النقض، السنة 6811يونيو  60حكم محكمة النقض بجلسة ( 7)
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الأحكرام المقرررة فري القرانون  –طبقراً لمرا ارترأه جانرب مرن الفقره  –وإذا خلا العقد من حكم خراص بشرأن التصرفية اتبعرت 

 1291لسررنة  152بالنسرربة لشررركات الأشررخاص وقررانون الشررركات المصررري رقررم ( 531إلررى  533المررواد مررن )المرردني المصررري 

 .(8)بالنسبة لشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية( 153 – 131المواد )

تكملت مقومات وجودها قانوناً واكتسبت الشخصية المعنويرة ثرم انقضرت أو ويراعى أن التصفية لا ترد إلا على شركة اس

 .طلب حلها وفقاً لأحكام القانون

كما أن التصفية تعد نتيجة حتمية لانقضاء الشركة، فلريس بمقردور الشرركاء، ولرو أجمعروا علرى ذلرك، تقريرر عردم تصرفية 

 .رغم إرادتهم من جانب المحكمة الشركة، بعد حلها، وعدم تعيين مصف لها، وإلا تم تعيين مصفى

 المطلب الثاني

 مبررات احتفاظ الشركة تحت التصفية للشخصية المعنوية وحدودها والآثار المترتبة على ذلك

يثور التساؤل عن مدى تمتع الشركة بالشخصية المعنوية إبان التصفية، ومبرررات احتفراظ الشرركة بالشخصرية المعنويرة، 

والآثار المترتبة احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية؟ ويتم الإجابة على كل هذه التساؤلات من خرلال ونطاق حدود تلك الشخصية، 

 :الفروع الآتية

 الفرع الأول

 مبررات استمرار الشخصية المعنوية للشركة

طررق ، غيررر أن هررذا المن(9)الأصررل أن الشخصررية المعنويررة للشررركة تنتهررى بمجرررد انقضررائها لسرربب مررن الأسررباب الانقضرراء

يصرطدم بضررورات عمليرةذ إذ تتطلرب التصرفية اتخراذ بعرض الإجرراءات  –طبقاً لما ذهب إليه جانب من الفقه  –القانوني المجرد 

كإنجاز الأعمال الجارية، واستيفاء حقروق الشرركة ووفراء مرا عليهرا مرن ديرون، وهرذا يتطلرب بقراء الشخصرية المعنويرة حترى تنتهرى 

 .(10)أعمال التصفية

إلى أن زوال شخصية الشركة بمجرد انقضائها من شرأنه  –في إطار إضافة مبرر آخر  –آخر من الفقه  كما ذهب جانب

أن تصبح أموال الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء، وفي هرذه الحالرة يجروز لردائني الشرركاء الشخصريين مزاحمرة دائنري الشرركة فري 

 .(11)التنفيذ على أموالها

أن الشركة مترى انتهرت : " إطار بعض الحيثيات أمعن في الدلالة بشأن المبررات في –كما قضت محكمة النقض بمصر 

زال شخصها المعنوى ووجب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالهرا، ولا يبقرى برين الشرركاء مرن علاقرة إلا كرونهم ملاكراً 

كاء علرى أنره لمرا كران الأخرذ بهرذا القرول علرى على الشيوع لموجوداتها، ولا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشر

إطلاقه يُضار به الشركاء ودائنروا الشرركة علرى السرواء إذا يضرطر كرل شرريك إلرى مطالبرة كرل مردين للشرركة بنصريبه فري الردين، 

 –ر لتجنرب كرل هرذه المضرا –ويضطر كل دائن إلى مطالبة كل شريك بنصيبه في الدين، إلى غير ذلك، لهذا وجب بطبيعة الحرال 

 .(12)"اعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها حكماً لا حقيقة لكى يمكن تصفيتها

 

 الفرع الثاني

 حدود الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية

                                                           

  .621ص ، 2063عاشور عبد الجواد عبد الحميد، الشيكات التجارية، دار النهضة العيبية، الطبعة الثانية . د( 8)

 .أنظي إلى ما سبق تناوله بقدر من التحليل والتأصيل لأسباب انقضاء الشيكة –في هذا الصردد  –لمزيد من التفصريل ( 9)

 .266، ص 6899على حسن يونس، الشيكات التجارية، دار الفكي العيبي، . د( 10)

 .629، ص 2000درية مصري، طبعة مصرطفى كمال طه، الشيكات التجارية، دار المطبوعات الجامعية بالإسكن. د( 11)

عاماا،، بناد    21، مجموعة المبادئ في 6811أبييل  21جديي بالذكي أن هذا الحكم يعد من طليعة بواكير أحكام محكمة النقض، والصرادر بجلسة ( 12)
 .183، ص 38
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لما كان ثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الاسرتثناء، أو بمعنرى أدق طبقراً لمرا قضرت بره 

، كما أن ثبوت تلك الشخصية (13)"اعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها حكماً لا حقيقة لكى يمكن تصفيتها " ...محكمة النقض 

َ  لما ذهب إليه جانب من الفقه  –للشركة  أوحت به ضرورة عملية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم فإن الشركة تتمتع  –طبقاً

 .(14)ياً خلال هذه الفترة بشخصية محدودة زمنياً وموضوع

فرإن الشخصرية المعنويرة للشرركة تعرد محردودة بفتررة  –طبقاً لمرا قضرت محكمرة الرنقض المصررية  –فمن الناحية الزمنية 

 .(15)التصفية فحسب، فإذا انقضت هذه الفترة زالت شخصية الشركة نهائياً 

. عمررال اللازمررة للتصررفيةمحرردودة بالأ –أيضرراً  –أمررا مررن الناحيررة الموضرروعية، فررإن الشخصررية المعنويررة للشررركة تعررد 

 .(16)إلا لحاجات التصفية –بعد حلها  –لا تستمر  –طبقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية  –فشخصية الشركة 

فرإن الشرركة تحرت التصرفية فرلا تلترزم بهرا الشرركة لأن  –وطبقاً لما ذهب جانب من الفقره  –أما بالنسبة للأعمال الجديدة 

 .(17)ة لتلك الأعمالالشركة غير موجودة بالنسب

إن المصفي وإن كان لا يحق له إبان التصفية، بأعمرال جديردة لحسراب الشرركة  –مع كل التقدير للفقيه الكبير  –بيد نرى 

كقاعدة عامة، إلا أنه يقوم بأعمال جديدة على سبيل الاستثناء إذا كانرت هرذه الأعمرال تقضريها الضررورة لتصرفية الأشرغال المعلقرة، 

لريس للمصرفى أن يبردأ أعمرالاً جديردة : "من القانون المدني التي تنص على أنه( 535)من المادة ( 1)ذلك بالفقرة رقم ونستدل على 

 ".للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة

مرن قرانون ( 139)مرن القرانون المردني، والمرادة ( 553)فري إطرار تعقيبره علرى المرادة  –وقد ذهب جانرب آخرر مرن الفقره 

إلى أن هاتين المادتين تنطوي علرى قاعردة منطقيرة، لأن إجرراء التصرفية يسرتلزم القيرام بالعديرد  –لشركات المصري سالفتي الذكر ا

هذا فضلاً عن أن الإبقراء علرى . من التصرفات باسم الشركة، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا تمتعت هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية

لتصفية يحول دون صيرورة أموالها، بمجرد الانقضاء، مملوكة للشركاء على الشيوع، ويحول بالترالي شخصية الشركة أثناء فترة ا

علرى حرد تعبيرر  –فبقاء شخصرية الشرركة . (18)دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الأموال

                                                           

 .، سابق الإشارة إليه بعاليه6811أبييل  21حكم محكمة النقض بجلسة ( 13)

 .110، ص6810لى، الموجز في القانون التجار ، الجزء الأول، مكتبة سيد عبد الله وهبه بالقاهية، أكثم أمين الخو. د( 14)

 .112قضائية، ص  61، مجموعة أحكام النقض، السنة 6811يونيو  60حكم محكمة النقض المصريية بجلسة ( 15)

(16 )Cour de Cassation, Chambre Commerciale [here in after Cass-com], 21 Juillet 1983.  
قضت محكمة النقض الفينسية في حكم آخي لها بأن الحساب المصريفي المفتوح باسم الشيكة لدى أحد البنوك يقفل بعاد حلاها ماا ك يكان تشا يله      ما ك

 :=راجع. لازما، لأعمال التصرفية
= Cass-com, 15 Novembre 1994, Bulletin des Arrets de la cour de cassation (Chambre 

Commercial), Joly 1995, p. 47. 

تنتهى عناد  : " من القانون المدني المصري  التي تنص على أن( 133)المادة  –وقد استند الفقيه الكبير في تعضيد فيما ذهب إليه على كل من ( 17)
 ".ةحل الشيكة سلطة المدييين، أما شخصرية الشيكة فتبقى بالقدر اللازم للتصرفية وإلى أن تنتهى هذه التصرفي

تحاتف  الشايكة خالال مادة التصرافية      : " التاى نصرات علاى أن    6896لسانة   618من قانون الشايكات المصراي  رقام    ( 639)وأكدت ذلك المادة 
، وتبقاى هيااات الشايكة    (تحات التصرافية  )بالشخصرية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصرفية ويضاف إلى اسم الشيكة خلال التصرافية عباارة   

عاشور عبد الجواد عبد الحميد، الشيكات . د". التصرفية، وتقتصري سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصراص المصرفينقائمة خلال مدة 
 .629 – 621، ص 2063التجارية، دار النهضة العيبية بالقاهية، الطبعة الثانية 

 .90محمد فييد العييبنى، ميجع سابق، ص . د( 18)
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سبة لدائني الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوي له ذمته المستقلة عن هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكت –الفقيه الكبير 

 .(19)ذمم الشركاء

 المطلب الثالث

 المركز القانوني للمصفي

أو  –وهررو شررخص " المصررفي"متررى انقضررت الشررركة ودخلررت مرحلررة التصررفية انتهررت سررلطة مررديرها، وحررل برردلاً منرره 

من خرلال بعرض الجوانرب القانونيرة ذات الصرلة، وذلرك فري " المصفي " تناول الذي يعهد إليه بتصفية الشركة، ويتم  –الأشخاص 

 :إطار من الفروع الآتية

 الفرع الاول

 تعيين المصفى وعزله

 تعين المصفي: اولا

 .تعيين المصفي؟ يتم اختيار المصفي بواسطة الشركاء أو بواسطة القضاء حق من يملك.. يثور التساؤل في هذا المقام 

 صفي بواسطة الشركاءتعيين الم -1

جرى العمل على أن يقوم بأعمال التصفية مصرفى واحرد أو أكثرر يرتم تعيينره فري عقرد الشرركة، فرإن أخفرى الأمرر تعيينره، 

وذهب جانب مرن الفقره إلرى أن هرذا الحكرم ينطبرق علرى شرركات الأشرخاص . فيعين المصفى عن طريق الشركاء بأغلبية الأصوات

. ذا كان حل الشركة اتفاقياً فأن ذات الأغلبية المطلوبة لإنهاء الشركة تكرون لازمرة لتعيرين المصرفىوغيرها من أنواع الشركات، فإ

 .وقد يكون المصفى أحد الشركاء أو شخصاً أجنبياً عن الشركة

فإذا تضمن عقد الشركة شروطاً خاصة بتعيين المصفى، أو بمن يملك سلطة التعيين، فإن هذه الشروط تتبع دون غيرهرا، 

 .(20)يستطيع الشركاء إدخال التعديل عليها إلا بإتباع إجراءات تعديل عقد الشركة ولا

ويجوز أن يكرون المصرفى شخصراً معنويراً . فإذا لم يتضمن العقد شيئاً من ذلك، تطبق الأحكام الواردة في قانون الشركات

ك، ويرتم التعيرين بقررار مرن أغلبيرة الجمعيرة مرا لرم يقررر نظرام الشرركة خرلاف ذلر (21)كما لو عهد بتصفية الشركة إلى شركة أخرى

 .(22)العمومية

أن إجراءات التصرفية الإختياريرة  –في إطار التعليق على ما جاء بحيثيات الحكم المذكور بعاليه  -ويرى جانب من الفقه 

التصرفية الاتفاقيرة، أمرا المنصوص عليها في العقد والتى تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص، إنما تنصرف فقط إلرى 

إذا فشرلت، وطرررلأ الأمرر علررى القضراء، وأن المحكمررة المختصرة تكررون صرراحبة الكلمرة فرري اختيرار طريقررة التصرفية، ومنهررا تحديررد 

 .فإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى فالمحكمة هي التي تعينه وهو ما يتم تناوله.(23)شخصية المصفي

 تعيين المصفي بواسطة القضاء -2

 :يعهد إلى المحكمة بأمر تعيين المصفي في ثلاث حالات

على تعيينه، فتعرين المحكمرة مصرفى أو أكثرر بنراء علرى طلرب ( أو جمعيتهم العمومية)إذا لم يتفق الشركاء : الحالة الأولى

 .يقدمه أحد الشركاء

                                                           

 .116سابق، ص أكثم أمين الخولى، ميجع . د( 19)

 .691أبو زيد رضوان، ميجع سابق، ص . ؛ د226على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 20)

 .222على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 21)

 .612، ص 2000/2006فايز نعيم رضوان، الشيكات التجارية، دار النهضة العيبية بالقاهية، . ؛ د211أكثم أمين الخولى، ميجع سابق، . د( 22)

 .633عاشور عبد الجواد عبد الحميد، ميجع سابق، ص . د (23)
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لتري يتفرق عليهرا الأطرراف تصرفية المحرل التجراري ترتم بالطريقرة ا: " وقد قضت محكمرة الرنقض فري هرذا الشرأن علرى أن

جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف تختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم، وإلا فتكرون التصرفية قضرائية 

 .بمعرفة المحكمة المختصة

لشرركاء أو فإن مفاد هذا النص أن إجراءات التصفية الاختيارية المنصوص عليها في العقرد والتري ترتم إمرا بإجمراع آراء ا

بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية، أما إذا فشلت وطرلأ الأمر علرى القضراء فرإن المحكمرة المختصرة تكرون 

 .(24)"صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفى

مصرفياً، وقرام برين الشرركاء خرلاف مسرتحكم هي حالة ما إذا نرص عقرد الشرركة علرى تعيرين أحرد الشرركاء : الحالة الثانية

 .(25)راً، فعندئذ تعين المحكمة مصفياً غريباً عنهم يجعل التعاون بينهم متعذ

هي إذا قضى ببطلان الشركة ونتج عن هذا البطلان شركة فعليرة فري هرذه الحالرة تعرين المحكمرة المصرفى : الحالة الثالثة

ويررى جانرب مرن . مدني مصري ولو كان غير شريك( 533/3)طبقاً للمادة  –ن وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأ

الفقه أن ما جاء بنص هذه المادة بشأن طريقة التصفية وجواز تحديدها بناء على طلب كل ذي شأن أمرر منتقردذ إذ مرن المحتمرل أن 

لمحكمرة تررجيح إحردى الطررق المتعارضرة تتعدد طلبات ذي الشأن وتتناقض الطرق المطروحة لإجراء التصفية ويتعين هنا علرى ا

حالرة صردور "أنره فري ( 132/9)لكى تتم على أساسها التصفية، وقد تفادى قانون الشركات المصري هذا النقض وقررر فري المرادة 

 ".حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه

 حقوق المصفى والتزاماته -

مقابلاً، أى أجراً، نظيرر قيامره بأعمرال التصرفية وخلرص  –طبقاً لما ارتأه جانب من الفقه  –الأصل أن يتلقى المصفى أن 

إلى أن التصفية ليست من أعمال التبرع، إنما تكون بأجر، وتحدد أتعاب المصفي في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد أجرة المصرفي تقروم 

 .(26)عمال التي يقوم بها المصفى وخبرتهالمحكمة بتحديدها في ضوء طبيعة الأ

 عزل المصفي: ثانيا

برذات الطريقرة  –كقاعردة عامرة  –كما سبق الإشارة إليه كان عن تعيين المصفى، أما عن عزله، فإنه يتم عرزل المصرفى 

النصرف زائرد )بيرة مطلقرة أو بأغل( كأغلبيرة الثلثرين أو ثلاثرة أربراع)التي عين بهرا، فرإن كران تعيينره بالإجمراع أو بأغلبيرة موصروفة 

أو بعبارة أخرى، فإن عزل يكون . أيضاً الإجماع أو أغلبية الموصوفة أو أغلبية مطلقة حسب الأحوال –، فإن عزله يتطلب (واحد

 .(27)بالكيفية التي عين بها

بعررزل وقررد ذهررب جانررب مررن الفقرره إلررى أنرره يجرروز للمحكمررة بنرراء علررى طلررب أحررد الشررركاء ولأسررباب معقولررة أن تقضررى 

المصررفى، وكررل قرررار أو حكررم بعررزل المصررفى يجررب أن يشررتمل علررى تعيررين مررن يحررل محلرره، ويشررهر عررزل المصررفى فرري السررجل 

التجاري، وفي صحيفة الشركات، ولا تحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري، ويسرى هذا الحكرم علرى جميرع 

 .(28)الشركات

                                                           

 .161أحمد حسن، ص / ، مجموعة أستاذ(نقض مدنى) 6881فبرايي  61حكم محكمة النقض المصريية بجلسة ( 24)

 .101على جمال الدين عوض، ميجع سابق، ص . د( 25)

 .660 - 608، ص 2002، دار النهضة العيبية، الطبعة الثانية،  صريهانى صلاح سيى الدين، الشيكات التجارية الخاصة في القانون الم. د( 26)

يكون عزل المصرفى بالكيفية الاتي  : " م على أن6896لسنة  618رقم  صري من قانون الشيكات الم –في ذات المعنى  – 616وتنص المادة ( 27)
 ".عين بها

 .218، ص 6891ر الفكي العيبى بالقاهية، محمود مختار بيييى، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول، دا. د( 28)
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أن يعتزل عمله، بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق، وأن يعلن به الشركاء  –ب من الفقه طبقاً لما ارتأه جان –وللمصفى 

 .(29)طبقاً لأحكام الوكالة لأنه وكيل عن الشركة

 الفرع الثاني

 سلطات المصفى وحدودها

 فري وثيقرة أو سرند تعيينره، فرإذا باشرر عملره فري نطراق الردائرة –كقاعردة عامرة  –تتحدد سرلطات واختصاصرات المصرفى 

طبقراً للمجررى المرألوف  –المرسومة له كانت تصرفاته صرحيحة ونافرذة علرى الشرركة، فرإذا خررج عرن حردود سرلطاته، فرإن عملره 

طبقراً لمرا ارترأه جانرب مرن  –، أما إذا خلت وثيقة تعيين من تحديد سلطاته (30)نافذاً في حق الشركة –لا يكون  –والمنطقي للأمور 

فري  –بصرفة عامرة  –يلاً كل الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق المرامى من تعيينه التي تتمثل كان للمصفى باعتباره وك –الفقه 

 :ومن ثم، فإنه يندرج ضمن اختصاصات المصفى الآتي. (31)تصفية الشركة

، ويحررر بهرا قائمرة مفصرلة يوقعهرا مرع (32)ذهب جانب من الفقه إلى أن المصفى يبدأ عملره برإجراء جررد أمروال الشرركة -1

، ولا يترترب علرى إنهراء هرذا الجررد انتهراء التصرفية، وهرذا مرا أرسرته محكمرة (حسب الأحوال)ين أو أعضاء مجلس الإدارة المدير
أنره يكرون مخالفراً للقرانون الحكرم الرذي يعتبرر الشرركة : " النقض المصرية، حيث جاء ببعض حيثيات حكمها في هذا الشأن ما نصه

 .(33)"فيه الخبير موجوداتها وصفى حساباتهامصفاة تصفية نهائية من اليوم الذي جرد 

دفراتر الشرركة  –حسرب الأحروال  –أن يطلرب مرن المردير أو المرديرين  –في إطار نطاق ذلك الاختصراص  –وللمصفى 

ومستنداتها ومحرراتها المتعلقة بالتصرفات القانونية حتى يتسنى له أن يحدد ما يثقل ذمرة الشرركة مرن ديرون، ومرا لهرا مرن حقروق، 

برأن  –فري هرذا الصردد  –، وقد قضت محكمة الرنقض المصررية (34)يطالبهم بتقديم حساب عن أعمالهم إلى وقت بداية التصفية وأن

المصفى باعتباره وكيلاً عرن الشرركة يكرون صراحب الصرفة الوحيردة فري تمثيلهرا فري جميرع أعمرال التصرفية، وهرو مرا يوجرب علرى 

بحكرم  –فاترها ومستنداتها تمكيناً له من أداء مأموريته، فإذا امتنعوا عن ذلك كان له المديرين السابقين تسليمه ما في حوزتهم من د

 .(35)"اللجوء إلى القضاء بطلب إلزامهم بتسليمها إليه –صفته 

                                                           

 .101، ص 6811، دار النهضة العيبية، الجزء الأول، تجار على جمال الدين عوض، الوجيز في القانون ال. د( 29)

 .223على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 30)

 .698أبو زيد رضوان، ميجع سابق، ص . ؛ د221على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 31)

 .101على جمال الدين عوض، ميجع سابق، ص . د( 32)

، مجموعاة المباادئ القانونياة    6811ديسامبر   66يعد الحكم المشتمل على تلك الحيثيات من الأحكام الطليعة لمحكمة النقض والصراادر بجلساة   ( 33)
 .183عاما،، ص  21التى أرستها محكمة النقض في 

يقاوم المصرافى فاور تعييناه     : " علاى أن  6896لسنة  618القانون المصري  للشيكات رقم  من –في ذات المعنى  –( 612)وقد نصرت المادة ( 34)
وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المدييين بجيد ما للشيكة من أموال وماا عليهاا مان التزاماات، وتحاير قائماة مفصرالة باذلك وميزانياة المصرافى           

 .والمدييون أو أعضاء مجلس الإدارة
 .دييون حساباتهم للمصرفى ويسلمونه أموال الشيكة ودفاتيها وواائقهاويقدم مجلس الإدارة أو الم

 –يتضح من سياق الانص القاانوني   ". ويمسك المصرفى دفترا، لقيد الأعمال المتعلقة بالتصرفية ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتي التجارية
 .أنه أناط للمصرفى بمهام متعددة ومتنوعة –سالف الذكي 

 .128، النقض التجار ، ص 2000، منشور في مجموعة أحمد حسنى حتى سنة 6880مايو  61م محكمة النقض المصريية بجلسة حك( 35)
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، فيطالرب مرديني الشرركة بالوفراء بالرديون التري حرل أجلهرا، أمرا (36)للمصفى أن يستوفى ما للشركة مرن حقروق قبرل الغيرر -9
التنازل للمردينين عرن جرزء  –طبقاً لما ارتأه جانب من الفقه  –فلا يملك إجبار المدينين على الوفاء بها وإن كان له  الديون المؤجلة

ضئيل مقابل السداد قبل الميعاد متى كان ذلك في مصلحة الشرركة تحرت التصرفية خاصرة إذا كران علرى الشرركة الوفراء برديون حرل 
بتقرديم حصصرهم أو البراقى منهرا إذا اقتضرت أعمرال التصرفية ذلرك، وبشررط المسراواة  ، كمرا للمصرفى أن يطالرب الشرركاء(37)أجلها

، وعلرى المصرفى كرذلك أن يرودع المبرالي التري يقبضرها فري أحرد البنروك (38)بينهم، لأن الشريك يعتبرر مرديناً للشرركة بمقردار حصرته
 .(39)لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض

مرن قرانون الشرركات علرى  –فري ذات المعنرى  –( 135)مصفى الوفاء ما على الشركة من ديونذ إذ ترنص المرادة على ال -3

 .وفاء ما على الشركة من ديون يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: " أن

بالعموميرة دون تخصريص الوفراء بالرديون أن النص جاء بصريغة تتسرم  –سالف الذكر  –يتضح من سياق النص القانوني 

ومرن ناحيرة . الحالة فقط، مما يستفاد منه انصراف حكم النص القانوني ليشرمل الوفراء كرل الرديون الحاليرة والمؤجلرة هرذا مرن ناحيرة

كة فهرى تسرتحق بحرل الشرركة وتصرفيتها رغبرة فري إنهراء مركرز الشرر –علرى النحرو السرالف بيانره  –أخرى، فإن الديون المؤجلرة 

وذلرك خلافراً لمرا اسرتقر عليره . القانوني، وإذ رفض الدائنين تحصيل ديونهم قبل مواعيردها فترودع علرى ذمرتهم فري خزانرة المحكمرة

، إذ كان يتم الوفاء بالديون الحالة فحسرب، ويحرتفظ المصرفى بالرديون التري (41)من القانون المدني( 533/1)في ظل المادة  (40)الفقه

أنه نظراً لعمومية نرص القرانون، يجرب أن  –وبحق  –وقد ارتأى جانب من الفقه . ي الديون المتنازع عليهالم تحل، وكذلك الحكم ف

 .(42)يشمل الوفاء الديون حالة أو مؤجلة أما الديون المتنازع عليها فلا وفاء بها إلا بعد حسم النزاع بشأنها

أن يدفعره قبرل حلولره إذا  –ما ذهب إليه جانب من الفقره طبقاً ل –وإذا كان الدين الذي على الشركة لم يحل، فإن للمصفى 

، (44)، وإلا فإنه يحتفظ بالمبالي اللازمة للوفاء بالديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليهرا(43)كان الأجل مقرراً لمصلحة الشركة

ال الديون، وإن كان الغالرب أنره يترترب علرى سبباً لسقوط آج –طبقاً لما ارتأه جانب من الفقه  –لأن تصفية الشركة لا تعتبر بذاتها 

                                                           

على المصرفى أن يقاوم بجمياع ماا يلازم للمحافظاة علاى       : " من قانون الشيكات المصري  على أن( 613)وفي إطار تفصريل أوسع، تنص المادة ( 36)
يستوفى ما للشيكة من حقوق لدى ال ير، ومع ذلك لا يجوز مطالباة الشايكاء بالبااقي مان حصرصراهم، إلا إذا       وعليه أن .أموال الشيكة وحقوقها
 .ية وبشيط مياعاة المساواة بينهماقتضت ذلك أعمال التصرف

ويتضح من سياق النص ". ويودع المصرفى المبالغ التي يقبضها في أحد البنوك لحساب الشيكة تحت التصرفية خلال أربع وعشيين ساعة من وقت القبض
 .إن المشيع المصري  حيص أن يشير إلى أهم الأعمال اليئيسية التي يناط بالمصرفى القيام بها –سالف الذكي  –القانوني 

 .وما بعدها 201، ميجع سابق، ص يسميحة القليوب. د( 37)

 .223، ميجع سابق، ص  محمود سمير الشيقاو. د( 38)

فاايز نعايم رضاوان،    . د –في ذات المعناى   –كاذلك أنظاي   .  من قانون الشيكات المصراي  –سالف الذكي  –( 613)أنظي الشطي الأخير من المادة ( 39)
 .611ميجع سابق، ص 

 .113أكثم أمين الخولى، ميجع سابق، ص . ؛ د111ايوت عبد اليحيم، ميجع سابق، ص . ؛ د216مصرطفى كمال طه، ميجع سابق، ص . د( 40)

تقسم أموال الشيكة بين الشيكاء جميعا، وذلك بعد استيفاء الادائنين لحقاوقهم، وبعاد اساتنزال     : " على أن( 131)ة من الماد( 6)تنص الفقية ( 41)
 ...".المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي ك تحل أو الديون المتنازع فيها 

 .623، ص 6881بعة الأولى محمد بهجت عبد الله قايد، الشيكات التجارية، دار النهضة العيبية بالقاهية، الط. د( 42)

 .108على جمال الدين عوض، ميجع سابق، ص . د( 43)

وقد سبق الإشارة إلى ذكي هذا النص القانوني مع التعقيب .  المصري يمن القانون المدن( 131)الفقية الأولى من المادة  –في ذات المعنى  –أنظي ( 44)
 .عليه
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خاصرة بعرد الوفراء بالرديون الحالرة، فرإن الأجرل يسرقط وتحرل جميرع  (45)تصفية الشركة إضرعاف التأمينرات الضرامنة للرديون الآجلرة

 .(46)الديون ويكون لأصحابها التنفيذ بحقوقهم على أموال الشركة

منقرولاً أو عقراراً إمرا برالمزاد أو بالممارسرة مرا لرم يرنص فري أمرر أجاز المشرع المصري للمصفى أن يبيع مال الشرركة،  -3
 –مرن وجهرة نظرنرا  –، ومتى كان له أن يبيع منقولات الشركة أو عقاراتها لسداد ديونها، فإن لره (47)تعيينه على تقييد هذه السلطة

 .الأقل –ن باب أولى م –رهن هذه المنقولات والعقارات من باب أولى، من منطلق أن الذي يملك الأكثر يملك 

ويجوز للمحكمة أن تقصر تصفية الشركة على المنقول وإرجاء تصفية العقار حتى يفصل نهائياً في النرزاع الجردى الرذي 

 .(48)قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين

سبيل ذلك أن يبرم عقوداً جديردة إذا للمصفى أن يتم الأعمال والمشروعات الجارية التى بدأتها الشركة قبل حلها، وله في  -5
كانت لها علاقة مباشرة بأعمال التصفية فمثلاً إذا كانت الشركة قد التزمت بمقاولة إنشاء مبنى، فإن للمصفى أن يتعاقد علرى شرراء 

 .(49)المواد والأدوات اللازمة، إنما ليس له أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لأعمال سابقة

مصفى الشركة أمام القضاء حيث تنتهى سلطات المديرين بمجررد انقضراء الشرركة وترولى المصرفى لمهمتره، وفري يمثل ال -3
أنه يترتب على حل الشركة ودخولها فري دور التصرفية انتهراء سرلطة المرديرين، وذلرك كرنص " ذلك تقول محكمة النقض المصرية 

مثيرل الشرركة، ويصربح المصرفى الرذي يعرين للقيرام بالتصرفية صراحب من القانون المدني، فتزول عرنهم صرفتهم فري ت( 533)المادة 

الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية، وكذلك في جميرع الردعاوى التري ترفرع مرن الشرركة 
بعرد حلهرا وتعيرين المصرفى، فإنره أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصرفته ممرثلاً للشرركة وذلرك 

يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفى، طالما أنره لرم يرفرع باسرمه 
 .(50)"بصفته ممثلاً للشركة

حكرريم وقررد أجرراز المشرررع المصررري للمصررفى كررذلك أن يتصررالح علررى حقرروق الشررركة مهمررا كانررت قيمتهررا وأن يقبررل الت

، وأن المشرع بهذا الحكم القانوني قد عالج إشكالية تمثلت في حسم خلافاً كان قائماً في الفقهذ حيث كان جانب من الفقه (51)بصددها

 .(52)يرى أن المصفى ليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً إلا باتفاق جميع الشركاء

                                                           

 .221على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 45)

 :يسقط حق المدين في الأجل: " على أن صري من القانون المدنى الم –في ذات المعنى  – 213وتنص المادة ( 46)
 

يجوز له أن يبيع مال الشيكة منقاولا، أو عقاارا، إماا باالمزاد وإماا      : " على أنه صري من القانون المدنى الم( 131)من المادة ( 2)وتنص الفقية ( 47)
 ".تعيينه على تقييد هذه السلطةبالممارسة ما ك ينص في أمي 

 .182عاما،، ص  21، مجموعة المبادئ في 6811مايو  68حكم محكمة النقض المصريية بجلسة ( 48)

دنى وقاانون الشايكات   كل من القاانون الما   –في هذا الصردد  –معالجة الإشكالية، وباليغم من ذلك، فإننا نشير  –من وجهة نظينا  –سبق تناول ( 49)
ليس للمصرفى أن يبدا أعمالا، جديدة للشيكة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعماال  : " على أنه( 131)من المادة ( 6)دة الفقية تنص الما بمصري
لا يجوز للمصرفى أن يبادأ أعماالا، جديادة إلا إذا كانات لازماة لإتماام       : " على أنه صري من قانون الشيكات الم( 611)تنص المادة و ".سابقة

ام المصرفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصرفية كان مساولا، في جميع أمواله عن هذه الأعمال، وإذا تعادد المصرافون كاانوا    وإذا ق. أعمال سابقة
 ".مساولين بالتضامن

كماا قضات ذات    .163قضاائية، العادد الأول، ص   30، مجموعاة أحكاام الانقض، السانة     6818ماارس   1حكم محكمة النقض المصرايية بجلساة   ( 50)
يترتب على الحكم بحل الشيكة وتصرفيتها أن تزول صفة مدييها، ويحال محلاه المصرافى    : " بأنه –في هذا الصردد  –م آخي لها المحكمة في حك

أانااء قياام    –الذ  عينته المحكمة، والذ  هو صاحب الصرفة في تمثيل الشيكة، ولكن إذا قام المديي بعد زوال صفته باتخاذ إجاياءات تحفظياة   
طعنان رقما ". صحيحة متى كان من شأنها إفادة الشيكاء في الشيكة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم=  =ا تكونفإنه –المصرفى بالتصرفية 

 .2001قضائية، جلسة أول أغسطس  12، السنة (112)و ( 116)

التي تقتضيها التصرفية وعلاى   يقوم المصرفى بجميع الأعمال: " من قانون الشيكات على أن( 611)من المادة ( 3)في ذات المعنى، تنص الفقية ( 51)
 :وجه الخصروص
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عرن حالررة التصرفية دون أن يقيمروا متعسررفين فري سرربيل علرى المصرفى أن يقرردم للشرركاء جميررع المعلومرات التري يطلبونهررا  -1
التصفية عقبات لا مبرر لها، ومن ثم، يكون لكل شريك الحق في طلب الاطلاع علرى حسرابات التصرفية والمسرتندات الدالرة عليهرا، 

راعرى بعردم إسراءة ي –طبقراً لمرا ذهرب إليره جانرب مرن الفقره  –وما ترتبه عمليات التصفية من نتائج، على أن حق الشريك في ذلك 
، كما يلتزم المصرفى برأن يقردم حسراباً كرل سرتة أشرهر إلرى (53)استعمال حقه في هذا الشأن، ويكون ذلك بعدم عرقلة أعمال المصفى

بررأن يقرردم حسرراباً ختاميرراً، وتنتهررى أعمررال التصررفية  –أيضرراً  –عررن أعمررال التصررفية، ويلتررزم ( أو الجمعيررة العامررة)جماعررة الشررركاء 
 .(54)هذا الحساب الختامى بالتصديق على

 الفرع الثالث

 مسؤولية المصفي 

 :يتم تناول مسؤولية المصفى من منظور كل المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية من خلال النقاط الآتية

جانرب طبقاً لمرا ذهرب إليره  –إلى أن المصفى باعتباره  –في إطار إبراز المركز القانوني للمصفى  –سبق الإشارة : أولاً 

، كما لو أهمل فري اسرتيفاء حقوقهرا لردى الغيرر، أو (55)وكيلاً عن الشركة يسأل أمامها عند تنفيذ وكالته مسؤولية تعاقدية –من الفقه 

وقرد حررص . أو تبرع بشيء من أموالها، وإذا تعدد المصفون كانت مسئوليتهم تضامنية (56)تصالح على تلك الحقوق بطريق الغش

مرن ( 153)المشرع المصري إلى الإشارة إلى بعرض أوجره المسرؤولية العقديرة والمسرؤولية التقصريرية للمصرفىذ إذا ترنص المرادة 

أسراء تردبير شرؤونها خرلال مردة التصرفية، كمرا  يسأل المصفى قبل الشرركة إذا: " على أن 1291لسنة ( 152)قانون الشركات رقم 

 ".يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه

أمررام الرردائنين فرري إطررار المسررؤولية  –وطبقرراً لمررا ارتررأه جانررب مررن الفقرره  –ويمكررن إثررارة مسررؤولية المصررفى أيضرراً : ثانيرراً 

ة القانون، كما لو أنهى أعمال التصفية قبل سداد حقوقهم، أو بدأ في التوزيع علرى الشرركاء قبرل سرداد في حالة مخالف (57)التقصيرية

الديون، والمصفى يسأل عن أخطائه بحق الدائنين ولو كانت يسيرة، ولو كان يعمرل بردون أجرر، وفري ذلرك، ذهبرت محكمرة الرنقض 

بأن المصفى يعتبر وكيلاً عرن الشرركة لا عرن دائنيهرا " إلى  –شأن في إطار بعض عبارات أمعن في الدلالة في هذا ال –المصرية 

وهو إن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل، إلا أنره يسرأل بالنسربة للردائنين 

فري  –نب من الفقره إلرى أن المصرفى يعمرل وذهب جا. (58)"عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما الحق ضرراً بهم

                                                                                                                                                                                                 

 .وفاء ما على الشيكة من ديون -6

 .ينةبيع مال الشيكة منقولا، أو عقارا، بالمزاد العلني أو بأية طييقة أخيى، ما ك ينص في وايقة تعيين المصرفى على إجياء البيع بطييقة مع -2

 .تمثيل الشيكة أمام القضاء وقبول الصرلح والتحكيم -3

عكاس ذلاك   . 108على جمال الدين عوض، ميجاع ساابق، ص   . في اختلاف وجهات النظي بين فقهاء المصرييين للقانون التجار  منهم د تمثل ذلك( 52)
 .682أبو زيد رضوان، ص . ؛ د221على حسن يونس، ميجع سابق، ص . ؛ د112أكثم أمين الخولى، ميجع سابق، ص . أنظي د

 .262سميحة القليوبى، ميجع سابق، ص . د( 53)

يقدم المصرفى كل ستة أشهي إلى الجمعياة العاماة أو جماعاة الشايكاء حساابا، مؤقتاا، عان        : " من قانون الشيكات على أن( 616)تنص المادة ( 54)
 ".أعمال التصرفية
ماال التصرافية،   يقدم المصرفى إلى الجمعياة العاماة أو جماعاة الشايكاء حساابا، ختامياا، عان أع       : " من ذات القانون على أن( 612)كما تنص المادة 

 ".وتنتهي أعمال التصرفية بالتصرديق على الحساب الختامى

، دون ذكاي دار  (شايكات القطااع الخااص   )، القانون التجار ، الكتاب الثااني  صري حسنى الم. ؛ د226على حسن يونس، ميجع سابق، ص . د( 55)
 .616، ص 6891للنشي، 

أحماد أباو   . أنظاي د  "Fraus Ommia Corrumpit"إلى أن القاعدة الثابتة هى أن ال ا  يفساد كال شا       –في هذا الصردد–ذهب جانب من الفقه ( 56)
 .621، ص 2061الوفا، المفاوضات الدولية، دار النهضة العيبية، 

 .213محمود مختار بييدى، ميجع سابق، ص . د( 57)

 .6062، ص 28، مجموعة أحكام النقض، السنة 6819يل أبي 61حكم محكمة النقض بجلسة ( 58)
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مقابل أجر، ومن ثم يكون مسئولاً عن أخطائه التي أضرت بالشركة والشركاء يسريرة كانرت أم جسريمة لأنره وكيرل  –الغالب الأعم 

 .(59)مسؤولية الوكيل بأجر –من هذا المطلق  –بأجر، وتكون مسؤولية المصفى 

فري هرذا الصردد إلرى أن المصرفى يسرأل بصرفة  –غير، فقرد ذهرب جانرب مرن الفقره أما مدى مسؤولية المصفى أمام ال: ثالثاً 

شخصية أمام الغير الذي تعامل معه في حالة قيامه بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية، أو لا تندرج في نطاق اختصاص المصرفى، 

 –في هذه الحالة  –أي أن مسؤولية المصفى . (60)لأن تلك الأعمال لا تلزم الشركة، بل يسأل عنها المصفى وحده في جميع أمواله

 .مسؤولية مطلقة وتنال من ذمته المالية الخاصة

أنه متى كان العمل مما تقتضريه أعمرال التصرفية التزمرت بره الشرركة حترى ولرو  –في إطار مفهوم المخالفة  –ومفاد ذلك 

صرفى سريا النيرة، وقرد حررص المشررع المصرري علرى أبرمه المصفى لحسابه مستغلاً توقيع الشركة إلا إذا كان مرن تعاقرد مرع الم

تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصرفى باسرمها إذا كران ممرا : " من قانون الشركات على أنه( 131)تأكيد ذلكذ إذ تنص المادة 

ص إلا إذا تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الرواردة علرى سرلطة المصرفى أو اسرتعمل المصرفى توقيرع الشرركة لحسرابه الخرا

 ".كان من تعاقد مع المصفى سيا النية

مرن قرانون الشرركات ( 133)لم يغفل المشرع المصري تقرير المسؤولية في حالة تعدد المصرفينذ إذ ترنص المرادة : رابعاً 

ال جديردة لا وإذا قرام المصرفى بأعمر. لا يجوز للمصرفى أن يبردأ أعمرالاً جديردة إلا إذا كانرت لازمرة لإتمرام أعمرال سرابقة: " على أن

 ".وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن. تقتضيها كان مسئولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال

أخيراً يسأل المصفى مسؤولية جنائية إذا كان الخطأ الذي ارتكبه يعتبر جريمة يعاقب عليها القرانون كمرا لرو خران : خامساً 

 .ةالأمانة، أو بدد أموال الشركة تحت التصفي

 المبحث الثاني

 تصفية الشركة في إطار قانون الشركات العراقي

من خلال بعض الجوانب القانونية ذات الصلة بموضوع التصفية بقدر  –بصفة عامة  –سبق أن تم تناول تصفية الشركة 

ية المعنويررة ، ومرردى تمتررع الشررركة تحررت بالتصررفية بالشخصرر"تصررفية الشررركة"مررن التحليررل والتأصرريل، شررملت المقصررود بمصررطلح 

وحرردودها ومبرراتهررا والآثررار المترتبررة علررى تلررك الشخصررية، وكررذلك المصررفي مررن منظررور التعيررين والعررزل ومهامرره وسررلطاته 

ولاشك أن استعراض تلك الجوانب القانونية على النحو الذي سربق . ومسؤوليته، وأخيراً بيان كيفية إجراء قسمة موجودات الشركة

ومرن ناحيرة أخررى، التعررف علرى مرا . ول، يمثل إثراءً قانونياً لمفهوم التصفية بشكل عام هذا مرن ناحيرةتبيانه في إطار المبحث الأ

ومرن . تثوره التصفية من إشكاليات وكيفية معالجتها، كل ذلك يشكل إضافة أخرى للإلمام بأبعاد العمليرات المتعلقرة بتصرفية الشرركة

ومرن ثرم، . النحو يساعد إجراء المقارنة من أوجه متعددة ومتنوعة مع القانون العراقيناحية ثالثة، إن تناول الجوانب القانونية بهذا 

فإن كل الأسباب السابقة الذكر هو الأمر الذي حدا بنا إلى تخصيص المبحث الأول لتناول بعض الجوانب القانونية لتصفية الشرركة 

ويرتم تنراول . كة فري القرانون العراقري النافرذ للشرركاتالذي يعتبرر مردخل تمهيردي وجروهري للمبحرث الثراني الخراص بتصرفية الشرر

تصفية الشركة في إطار قانون الشركات العراقي من خلال مطلبين فري المطلرب الاول نتنراول الجهرة التري ينراط بهرا اصردار قررار 

 : التصفية وتعين المصفي وتحديد صلاحياته وعزله في المطلب الثاني وذلك على النحو الاتي

 المطلب الأول

 الجهة التي يناط بها إصدار قرار بتصفية الشركة وإجراءاتها

ان الجهة المنوط بها اصدار قرار تصفية الشركة في قانون الشركات العراقي النافذ هي الجمعية العامة للشركة ومسجل  

رار التصفية بالاضافة الى الشركات، كما نظم ذلك القانون اجراءات التصفية،لذا سنتناول في المطلب الجهة المنوط بها اصدار ق

 : اجراءات التصفية وذلك من خلال الفرعين الآتيين

                                                           

وأضاف أن للمصرفى أجي عن المهمة المكلف بإنجازها، فإذا ك تعين أجيته، فللقاضى أن يحدد مقدارها، ويبقى لأصحاب حق الاعاتراض علاى هاذا    ( 59)
 .93محمد فييد العيينى، ميجع سابق، ص . د. التقديي

 .223محمود سمير الشيقاوى، ميجع سابق، ص . ؛ د261، ص سميحة القليوبى، ميجع سابق. د( 60)
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 الفرع الأول

 الجهة التي يناط بها إصدار قرار تصفية الشركة

يتضح من مطالعة أحكام قانون الشركات العراقي أن الجهات التي يناط بها إصدار قرار بتصفية الشرركة اقتصررت علرى 

 :ن خلال هذين النقطتينجهتين فقط، يتم تناولهما م

 الجمعية العامة: أولاا 

إذا قرررت الجمعيرة : " من قانون الشركات العراقي على أن( 159)من المادة ( أولاً )من الفقرة ( 1)تنص الفقرة الفرعية 

مرن ( خامسراً )و( ثالثراً )و( ثانيراً )و( أولاً )العامة للشركة تصفية الشركة أو إذا تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات 

من هرذا القرانون، وأوصرت الجمعيرة العامرة بتصرفية الشرركة، يتوجرب علرى الشرركة إرسرال القررار أو التوصرية إلرى ( 131)المادة 

 .(61)"المسجل

بعرض الاعتبرارات القانونيرة ( أولاً )مرن الفقررة  –سرالف الرذكر  –( 1)يستخلص من السياق القانوني للفقررة الفرعيرة رقرم 

 :يةالآت

ويتطلررب فرري قرررار . (62)أجرراز المشرررع العراقرري للجمعيررة العامررة للشررركة مررن تلقرراء نفسررها إصرردار قرررار بتصررفية الشررركة -1

 :التصفية الصادر من الجمعية العامة أن يتوافر فيه الآتي

 .(63)يصدر قرار التصفية بأغلبية خاصة -‌أ

 .(64)يكون قرار التصفية مسبباً   -‌ب

للجمعية العامة للشركة إصدار توصية بتصفية الشركة، إلا أنه قيد إصردار  –أيضاً  –كما أن المشرع العراقي وإن أجاز  -9
 :تلك التوصية بتوافر حالة من الحالات الآتية

 .(65)انقضاء الشركة بسبب عدم مباشرة الشركة لنشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع: الحالة الأولى

 .(66)ب توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروعانقضاء الشركة بسب: الحالة الثانية

 .(67)انقضاء الشركة بسبب إنجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه: الحالة الثالثة

 .(68)لها الأسميخمسة وسبعين من المئة من رأس ما%( 15)انقضاء الشركة بسبب فقدان الشركة : الحالة الرابعة

                                                           

 .2001لسنة  11بموجب الأمي رقم ( 619)من المادة ( أولا،)من الفقية ( 6)عدلت الفقية الفيعية ( 61)

وقاد  . للشايكة بتصرافيتها  تنقضى الشيكة بأحد الأسباب الآتية، منها إصدار قايار الهيااة العاماة    : تنص على أن( 611)جديي بالذكي أن المادة ( 62)
 .سبق تناول هذا السبب بقدر من التفصريل

 .من قانون الشيكات( 82)من المادة ( اانيا،)و( أولا،)مطالعة كل من الفقيتين  –في ذات المعنى  –أنظي ( 63)

 ".يكون قيار تصرفية الشيكة أو التوصية بتصرفيتها مسببا،: " على أن( 618)ينص الشيط الأول من نص المادة ( 64)

وقد سبق تناول تلك الحالة بقدر من التحليل والتأصيل في إطار المبحث المتعلق ( 611)من المادة ( أولا،)الحالة الأولى منصروص عليها في الفقية ( 65)
 .بأسباب انقضاء الشيكة

 ( 611)من المادة ( اانيا،)الحالة الثانية منصروص عليها في الفقية ( 66)

 (.611)من المادة ( االثا،)يها في الفقية الحالة الثالثة منصروص عل( 67)

 (.611)من المادة ( خامسا،)الحالة اليابعة منصروص عليها في الفقية ( 68)
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الحالة الخاصة بانقضاء الشرركة بسربب انردماج الشرركة  –سالفة الذكر  –( 159)استبعد المشرع العراقي من حكم المادة  -3

ومررن ثررم، لا يجرروز للجمعيررة العامررة . واسررتبعاد هررذه الحالررة يرجررع إلرى أن دمررج الشررركة أو تحولهررا لا يعقبهررا تصرفية. (69)أو تحولهرا
 .تصفية الشركة في حالتى اندماج الشركة أو تحولهاللشركة إصدار توصية ب

 .(70)يجب أن يكون إصدار التوصية بتصفية الشركة مسبباً  -3

إن المشرع العراقي وإن أجاز للجمعية العامة للشركة إصدار إما قرار بتصفية الشركة، وإما التوصرية بتصرفية الشرركة،  -5
والتري تنحصرر فري شرركة المشرروع الفرردي، )للشركات ذات الشخص الواحرد إلا أنه لم يتطرق لبيان الحكم في هذا الشأن بالنسبة 

حيث لا يوجد بها ما يسمى الجمعية العامة، بالرغم من أن قانون الشركات العراقي إشارة في عنروان ( والشركة محدودة المسؤولية
العمومية مما يعني إمكان انصرراف عمليرة ، ونرى أن عنوان الفصل الرابع بهذا النحو يتسم ب"تصفية الشركات"الفصل الرابع منه 

 –لذا، كان يتعين على المشرع العراقري . (71)التصفية لكافة الشركات الواردة بقانون الشركات ومنها شركات ذات الشخص الواحد

مرن قرانون ( 111)بالدقة والتكامل أن ينص بشكل صريح إلى الإحالة للمادة ( 159)من المادة ( أولاً )من أجل اتسام صياغة الفقرة 

يعوزهرا ( 159)مرن المرادة ( أولاً )ومن ثم، فإن إغفال المشرع العراقي النص على تلك الإحالة، يجعل صرياغة الفقررة . (72)الشركة

لرذا، نررى أن يبرادر المشررع العراقري . الدقة ويشوبها عوار يتمثل في فراغ تشريعي بشرأن تصرفية الشرركات ذات الشرخص الواحرد

 .من أجل تفادي المثالب التي سبق تبيانها( 159)من المادة ( أولاً )الفقرة  بإجراء تعديل على نص

 مسجل الشركات: ثانياا 

إذا لم تصدر الشركة توصية بتصرفيتها رغرم تحقيرق سربب مرن الأسرباب : " على أن( 159)من المادة ( ثانياً )تنص الفقرة 

من هذا القانون، رغم مرور سرتين يومراً علرى تبينره المسرجل ( 131)دة من الما( ثالثاً )و( ثانياً )و( أولاً )المنصوص عليها في البنود 

وفري كرل الأحروال يكرون . لها، وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها إمهالاً لتدارك أوضاعها إن وجد مبررراً لرذلك

ريخ تبليغهرا بره ويكرون قررار المحكمرة للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من ترا

 ".قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

 :بعض الاعتبارات القانونية الآتية( 159)من المادة  –سالفة الذكر  –ويستخلص من سياق النص القانوني للفقرة الثانية 

 :المشرع العراقي لمسجل الشركات إصدار قرار بتصفية الشركة بشكل مباشر في حالة توافر الشرطين التاليينأجاز  -1

( أولاً )إذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها رغم تحقق سبب مرن الأسرباب المنصروص عليهرا فري البنرود : الشرط الأول

 .(73)من هذا القانون( 131)من المادة ( ثالثاً )و( ثانياً )و

 .مضى ستين يوماً من تاريخ تنبيه المسجل لها: لشرط الثانيا

أجاز المشرع العراقي لمسجل الشركات إصدار بتصفية الشركة بشكل غير مباشر في حالة قيام المسجل بإعطاء الشركة  -9
 :مهلة لتدارك أوضاعها إن وجد مبرراً لذلك، مع استلزام توافر الشرطين التاليين

( أولاً )ر الشركة توصية بتصفيتها رغم تحقق سبب مرن الأسرباب المنصروص عليهرا فري البنرود إذا لم تصد: الشرط الأول

 (.131)من المادة ( ثالثاً )و( ثانياً )و

 .مضى ستين يوماً من تاريخ انتهاء المهلة التي أعطاها المسجل للشركة لتدارك أوضاعها وتوفيقها: الشرط الثاني

                                                           

علاق  جديي بالذكي أنه سيتم تناول موضوع انقضاء الشيكة بسبب اندماج الشيكة أو تحولها بقدر من التحليل والتأصيل في إطار بحث اخي والذ  يت( 69)
 .شيكةبأسباب انقضاء ال

 .من قانون الشيكات( 618)من المادة  –سالف الذكي  –طبقا، للشيط الأول ( 70)

في كل من شيكة المشيوع الفيدى،  –طبقا، لقانون الشيكات العياقي  –سبق تم تناول بحث بموضوع الشيكات ذات الشخص الواحد والتي تنحصري ( 71)
 .سؤوليةوشيكة محدودة الم

المملوكاة لشاخص واحاد محال      سؤوليةيحل مالك المشيوع الفيد  أو الشيكة محدودة الم: " قانون الشيكات على أنمن ( 606)تنص المادة ( 72)
 ...".الجمعية العامة 

 .ومن ام، فإن نهج عدم التكيار، يقتضى الإحالة في هذا الشأن. سبق تناول ذلك بقدر من التحليل والتأصيل( 73)
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ما لم يعطها إمهالاً لتردارك أوضراعها إن وجرد : " ... عبارة –سالفة الذكر  –( نياً ثا)ورد في سياق النص القانوني للفقرة  -3
ويفصح مدلول تلك العبارة عن أن المشرع العراقي ينظر إلى القرار الصرادر مرن المسرجل بالتصرفية نظررة غيرر ...". مبرراً لذلك 

جل، لذا خول ذلك المسجل سلطة إعطاء مهلة للشركة مستحبة، ويحبذ عدم التعجل في إصدار قرار بتصفية الشركة من جانب المس
مبدأ ضرورة الاقتصاد في إصدار قرارات  –من وجهة نظرنا  –لكى تدارك أوضاعها متى لمس مبرراً يجيز ذلك، وهو ما يجسد 

 .لعراقيوهو نهج مستصوب من المشرع ا. بتصفية الشركة لتجنب الآثار السلبية الوخيمة المترتبة على التصفية بصفة عامة

. 9113لسرنة  33معلق العمل به بموجب الأمر رقم  –( 159)من المادة  –سالف الذكر  –( ثانياً )يراعى أن حكم الفقرة  -3

 :الآتي( ثانياً )ويلاحظ على تعليق العمل بحكم الفقرة 

وكرذلك التعقيرب فقد فضلنا تنراول سرياق الرنص القرانوني لتلرك الفقررة ( ثانياً )أنه بالرغم تعليق العمل بحكم الفقرة  -أ‌
 .عليها بحكم كونها منصوص عليها في قانون الشركات، مما يلزم التعرض عليها

إن المجرى المألوف والمنطقي للأمور يقتضى في حالرة الحكرم بتعليرق العمرل بحكرم نرص قرانوني مرا، فرإن ذلرك  -ب‌
بسرلطة الائرتلاف إلرى تعليرق  مرتهن بتوافر ظروف عارضة وطوارئ سائدة في أنحاء إقليم العراق، وهرو الأمرر الرذي حردا

مفراد مرا تقردم يعنرى أن تعليرق العمرل بحكرم نرص قرانوني مرا  9113لسرنة  33بموجب أمرهرا رقرم ( ثانياً )العمل بحكم الفقرة 

مرتبط بتوافر ظروف معينة، وأنه بمجرد انتهاء تلك الظروف وبرزوال سرلطة الائرتلاف فرإن ذلرك يتطلرب إعرادة النظرر فري 

يرتم تعليرق العمرل بحكرم  9113لسرنة  33ومن ثم، فإنه لا يتصرور منرذ صردور الأمرر رقرم (. ثانياً )فقرة تعليق العمل بحكم ال

، مما يعنى استطالة المدة دون مبرر لتعليرق العمرل بحكرم 9113حتى تاريخ كتابة هذا المؤلف قبيل انتهاء عام ( ثانياً )الفقرة 

م الاسرتقرار التشرريعي، ممرا يقتضرى مرن المشررع العراقري بضررورة ويوصم النص القانوني لتلرك الفقررة بعرد( ثانياً )الفقرة 
، وتكرون المعالجرة إمرا بصردور تشرريع جديرد يرنص صرراحة علرى (ثانيراً )التدخل لمعالجة إشكالية تعليق العمل بحكم الفقررة 

الإبقراء علرى مسرجل ، ممرا يعنرى (ثانيراً )والخاص بتعليق العمل بحكرم الفقررة  9113لسنة  33إلغاء أمر سلطة الائتلاف رقم 

الشركات كجهة أخرى تختص بإصدار قرار بتصفية الشركة، وإما بإصدار تشريع جديد يرنص صرراحةً علرى إلغراء الرنص 
، ممرا يعنرى الاقتصرار علرى الجمعيرة العامرة كجهرة وحيردة تخرتص بإصردار قررار بتصرفية الشرركة أو (ثانياً )القانوني للفقرة 

فري هرذا الشرأن، وبهرذه المعالجرة ( 111)عى في جميع الأحوال ما تنص عليره المرادة إصدار توصية بتصفيتها، على أن يرا

 .يتحقق الاستقرار التشريعى للنص القانوني المذكور

 

 الفرع الثاني

 إجراءات تصفية الشركة

 :تتمثل تلك الإجراءات فيما يلي

لشرركة أو التوصرية بتصرفيتها إلرى مسرجل يرسل القرار والمشرمول بأسربابه والصرادر مرن الجمعيرة العامرة بتصرفية ا: أولاا 

أربعة عشر يوماً من صدور القرار، وللمسجل حق طلب معلومرات إضرافية أو المداولرة مرع الجمعيرة العامرة ( 13)الشركات خلال 

 .(74)للشركة بغية التحقق من أسباب التصفية

الجمعية العامرة للشرركة، مرن شرأنه  ولاشك تمتع مسجل الشركات بسلطة الحق في طلب معلومات إضافية أو المداولة مع

مبدأ الاقتصاد في "تحقيق الاستيثاق بشكل فعلى وجدى من أسباب التصفية، مما يجسد حرص المشرع العراقي على الحرص على 

 .وعدم التعجل والتسرع في هذا الشأن" تصفية الشركة

يصردر قررار للشرركة . علرى عمرل غيرر قرانونيإذا تحقق المسجل من أسباب تصفية الشركة لم تنطو على الغش أو : ثانيا

وتترولى الشرركة عندئرذ نشرر هرذه المعلومرات فري النشررة وفري صرحيفة يوميررة . بالتصرفية، ويبلري المسرجل الشرركة بتلرك المعلومرات

 .(75)واحدة

                                                           

 .2001لسنة  11جديي بالذكي أن هذه المادة عدلت بموجب الأمي رقم . من قانون الشيكات( 618)المادة  –في ذات المعنى  –أنظي ( 74)

الصرادر عن سلطة الائتلاف  11/2001من الأمي الميقم ( 621)وقد عدلت هذه المادة بموجب الفقية (. 610)المادة  –في ذات المعنى  –أنظي ( 75)
 (.610)بينما الصرحيح هو المادة( 618)بأنها المؤمنة، وقد أخطأ المشيع حين أشار إلى المادة 
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إذا كانرت بموافقة الجهة القطاعية المختصة على التصفية، ف –في جميع الأحوال  –يجب أن يقترن قرار التصفية : ًَ ثالثا

بقرار من الهيئة العامة يرسل للمسجل وهو يفاتح الجهة المذكورة، أما إذا أصدر قرار التصفية مرن المسرجل، فرإن ذلرك يقتضرى أن 

موافقرة الجهرة القطاعيرة "أنره فري حالرة  –( 131)طبقراً للمرادة  –ويراعرى . يكون قد حصل على موافقرة الجهرة القطاعيرة قبرل ذلرك

وكان المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتها واجب الاستمرار لأهميته الاقتصادية ضرمن خطرة  المختصة على التصفية،

التنمية والقرارات التخطيطية، وجب عليها أن تحدد الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المشروع سواء بتحويله إلى جهرة أخررى 

 .(76)"أو دمجه بمشروع آخر أو أي إجراء مناسب آخر

إن المشرع العراقي لم يجعل للجهة القطاعية المختصة  –سالفة الذكر ( 131)للمادة  –ن سياق النص القانوني ويتضح م

سلطة تقديرية جوازية في هذا الشأن، بل أوجب عليها متى تبرين لهرا أن المشرروع الرذي ترديره الشرركة الموصري بتصرفيتها واجرب 

القرررارات التخطيطيررة، اتخرراذ الإجررراءات اللازمررة للحيلولررة دون تصررفيتها، الاسررتمرار لأهميترره الاقتصررادية ضررمن خطررة التنميررة و

 .وضمان استمرار المشروع سواء بتحويله إلى جهة أخرى أو دمجه بمشروع آخر أو أي إجراء مناسب آخر

كة مترى ونرى أن الجهة القطاعية المختصة عليها التزام يتمثل في اتخراذ الإجرراءات اللازمرة للحيلولرة دون تصرفية الشرر

تبين لها أن المشروع الذي تديره الشرركة الموصرى بتصرفيتها يسرتلزم اسرتمراره مرن منطلرق أهميتره الاقتصرادية ويسراهم فري خطرة 

مبردأ الاقتصراد فري عمليرات "التنمية المحددة من جانب الحكومة العراقية، مما يعنرى أن مسرلك المشررع العراقري بهرذا النحرو يجسرد 

 .تصفية الشركات بصفة عامة

 المطلب الثاني

 المركز القانوني للمصفي

وهو الشخص أو الأشرخاص الرذين يعهرد إلريهم مباشررة العمليرات اللازمرة " المصفي"يتولى تصفية الشركة شخص يسمى 

 :ويتم تناول بعض الجوانب القانونية للمصفى من خلال الفروع الآتية. للتصفية

 

 الفرع الأول

 تعيين المصفى وعزله 

 المصفىتعيين : أولاً 

الأصل أن الهيئرة العامرة للشرركة هري تترولى تعيرين المصرفىذ سربق الإشرارة إلرى أن للهيئرة العامرة للشرركة إصردار قررار 

بتصفية الشركة أو إصدار توصية بتصفيتها، وفي كلتا الحرالتين يرتم إرسرال ذلرك مسربباً إلرى مسرجل الشرركات، ومترى قرام المسرجل 

ية، فإنره يجرب علرى الهيئرة العامرة للشرركة تعيرين المصرفى خرلال ثلاثرين يومراً مرن تراريخ تبلغهرا بتبليغها بالموافقة على قرار التصف

بتعيرين المصرفى خرلال ثلاثرين يومراً مرن  –( 131)طبقراً للمرادة  –وإذا لرم تقرم الهيئرة العامرة للشرركة  .بالموافقة على قرار التصرفية

، (77)من هرذا القرانون( 159)من المادة ( ثانياً )صادراً من المسجل وفق البند تاريخ تبلغها بقرار التصفية، أو إذا كان قرار التصفية 

 .وجب على المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته وأجوره التي تتحملها الشركة

                                                           

وقاد سابق التعقياب مناا علاى تعلياق العمال بحكام ناص          . 11/2001بموجب الأمي رقم ( 616)جديي بالذكي أنه تم تعليق العمل بحكم المادة ( 76)
 .ومنعا، للتكيار، فإنه يفضل الإحالة إليه. قانوني ما

ومن منطلق الحيص على إتباع نهاج عادم التكايار، فإناه     . بقدر من التحليل والتأصيل والتعقيب( 619) من المادة( اانيا،)سبق تناول البند رقم ( 77)
 .يفضل الإحالة إلى ذلك
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يتضح مما سبق أن الجهات التي يناط بهرا تعيرين المصرفى وتحديرد أجروره واختصاصراته تنحصرر فري جهترين همرا الهيئرة 

ولكل جهة من تلك الجهتين لهرا تعيرين مصرفى إضرافي أو أكثرر فري أيرة مرحلرة مرن مراحرل . ، ومسجل الشركات(78)ةالعامة للشرك

 .(79)التصفية إذا وجدت أن أعمال التصفية تقتضى ذلك على أن ينشر قرار التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية

 عزل المصفي: ثانياا 

وقرد أكرد المشررع العراقري . عزلره –برالطبع  –بها تعيين المصفي هي التي تملرك طبقاً للقاعدة العامة أن الجهة التي أنيط 

إذا وجرردت الجهررة الترري عينررت : " مررن قررانون الشررركات علررى أنرره( 119)علررى ذلررك بموجررب نررص قررانوني صررريحذ إذ تررنص المررادة 

لعرزل فري النشررة وفري صرحيفة علرى أن ينشرر قررار ا... المصفي أنه مقصر في أعمالره كران لهرا عزلره وتعيرين مصرفى بردلاً منره 

 ".يومية

 الفرع الثاني

 صلاحيات المصفي 

 :يتم تناول اختصاصات التي يناط بها المصفي من خلال النقاط الآتية

يضررع المصررفي، فررور تعيينرره، يررده علررى موجررودات الشررركة بمررا فيهررا سررجلاتها : " علررى أن( 139)تررنص المررادة  -1

تقريراً شاملاً عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها أو عليها ويرسل نسخة ووثائقها وأوراقها يتولى جردها، ويعد 
أن المشررع العراقري أوجرب علرى المصرفي فرور تعيينره أن  –سرالف الرذكر  –يتضح من سرياق الرنص القرانوني  ".منه إلى المسجل

تها ومستنداتها ووثائقهرا وأوراق، كمرا يقروم برإجراء جررد يبادر باتخاذ اللازم لوضع يده على موجودات الشركة، بما في ذلك سجلا
 .لبيان الديوم المستحقة عليها والحقوق المستحقة لها لتحصيلها، وإعداد تقرير في هذا الشأن، ويرسل نسخة منه لمسجل الشركات

ئني الشرركة وكرل على أن يدعو المصفي خلال عشرة أيام من تعيينه دا –( 111)طبقاً للمادة  –حرص المشرع العراقي  -9

مدع بحق عليهرا برإعلام ينشرر فري صرحيفتين يروميتين للاجتمراع بره فري زمران ومكران معينرين لتسروية الرديون والحقروق التري علرى 
أو بعبارة أخرى، إن ما يقوم به المصفى في هذا الشأن لا . الشركة، دون إخلال بحق كل ذى مصلحة في مراجعة الطرق القانونية

مرن رهرن أو اختصراص )ن الالتجاء للطرق القانونية الأخررى المتاحرة لهرم، كأصرحاب الحقروق العينيرة التبعيرة يخل بحق الدائنين م
 .على بعض أموال الشركة( وامتياز

أن يرفع تقرير إلى المسجل عن سير أعمال التصفية كل ثلاثة أشرهر علرى  –( 111)طبقاً للمادة  –مطلوب من المصفى  -3

 .يدعو المصفي للتداول معه في أي أمر يخص الإجراءات القانونية للتصفية الأقل، ويكون للمسجل الحق أن

دعروة الهيئرة العامرة للشرركة للاجتمراع خرلال الشرهرين ( 113)طبقراً للمرادة  –كما أوجب المشرع العراقي على المصفي  -3

الحسابات والتقرير السنوي عن سرير  الأولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتهم وتقرير مراقب
 .في أي وقت، إذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية –أيضاً  –أعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة، وله دعوتها 

تسديد ديون الشركة، وقد أشارت تلك المادة إلرى الكيفيرة التري يرتم بموجبهرا  –( 113)طبقاً للمادة  –ويجب على المصفى  -5

يسردد المصرفي ديرون الشرركة وفرق الترتيرب الآتري بعرد حسرم نفقرات : علرى أن –فري هرذا الصردد  –د ديون الشرركةذ إذ ترنص تسدي
 .التصفية

 .المبالي المستحقة للعاملين في الشركة: أولاً 

 .المبالي المستحقة للدولة: ثانياً 

 .المبالي المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين: ثالثاً 

 :ويلاحظ بشأن تسديد ديون الشركة وفقاً للترتيب السابق ذكره بعض الاعتبارات القانونية الآتية

 

                                                           

من قانون الشيكات، وقد سبق تناول نص تلك الماادة بقادر مان التحليال     ( 606)نص المادة  –في هذا الصردد  –يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار ( 78)
 .والتأصيل

 (.612)الشطي الأخير من نص المادة  –في ذات المعنى  –ي أنظ( 79)
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 بخصوص المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة -أ‌

من طابع حمائي لقواعده ( أى العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل)لقد أدرك المشرع العراقي ما يتميز به عقد العمل 

، لذا قرر أن يكون للمبالي المستحقة للعاملين في الشركة أولويرة فري تسرديدها لهرم قبرل المبرالي المسرتحقة للدولرة (80)لمصلحة العامل

 .وكذلك المبالي المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين( أى للخزانة العامة)

" المبرالي"فلفرظ " سرتحقة للعراملين فري الشرركةالمبرالي الم"عبرارة  –طبقراً للرنص القرانوني  –وقد استخدم المشرع العراقي 

يتسم بالعمومية، مما يعنى أن تلك المبالي لا تقتصر على الأجور المسرتحقة للعراملين فحسرب، برل تنصررف إلرى كافرة المبرالي سرواء 

ومرن ناحيرة . حيرةوهو نهج صائب من المشرع هذا من نا. أكانت تندرج في علاوات أياً كان نوعها أو مكافأة نهاية الخدمة وغيرها

أخرى، فإن نهج المشرع في هذا الشأن يكمرن فري الاعتبرارات الإنسرانية لارتبراط ذلرك بالمعيشرة الحياتيرة للعراملين، ومردى حراجتهم 

 .المرتبة الأولى –من ذلك المطلق  –الماسة لتلك المبالي، لذا، فإن هذه المبالي تحتل 

 أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للدولة -ب‌

طبقراً لرنص المرادة  –لي المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مرن أي نروع، وهرى ترأتى وهي المبا

 .بعد المبالي المستحقة للعاملين –في المرتبة الثانية  –( 113)

 .أما بالنسبة للمبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين -ج‌

لقانون اخترار بعرض الحقروق مراعيراً فري ذلرك صرفتها، وجعلهرا حقوقراً ممترازة، إلى أن ا –وبحق  –ذهب جانب من الفقه 

وسربب امتيراز هرذه الحقروق يختلرف براختلاف الحرق، فمنهرا مرا يقدمره هرذا الحرق مرن خدمرة أداهرا مرن جعرل الحرق . ونص على ذلك

ت إنسرانية كامتيراز أجرور الخردم لمصلحة الدائنين الآخرين كمرا هري فري المصرروفات القضرائية، ومنهرا مرا هرو مبنرى علرى اعتبرارا

 .(81)والعمال والكتبة لأن هذه الأجور ضرورية لمعيشة الدائنين بها

ويراعى أن القانون وحده هو الذي يتولى تعيين هذه الممتازة ويعين مرتبة الامتياز، فرلا يكرون للحرق امتيراز إلا بمقتضرى 

 .(82)نص في القانون

أن يعررد المصررفى، عنررد انتهرراء أعمررال التصررفية، تقريررراً ( 113)طبقرراً للمررادة  –كمررا ينرردرج ضررمن اختصاصررات المصررفى  -3

ختامياً وحسابات ختامية يرفق بهرا تقريرر مراقرب الحسرابات ويردعو الهيئرة العامرة لمناقشرتها والتصرديق عليهرا، ويرسرل نسرخة مرن 
 . ويرفق به التقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحساباتمحضر الاجتماع مع قراراته إلى مسجل الشركات، 

الجمعيررة " دعرروة  -فرري إطرار الاختصاصررات التري ينرراط يهرا  -ويلاحرظ أن الررنص القرانوني سررالف الرذكر، أجرراز للمصرفي 

وض، ويرجرع ذلرك إلرى الفقررة العامة للشرركة لمناقشرتها، ولرم يشرير ذات الرنص القرانوني إلرى مجلرس إدارة الشرركة أو المردير المفر

 –إن وجرد  –تبقى الهيئة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس إدارتها : "، حيث تنص على أن(133)من المادة ( ثانياً )

 .منحلاً، وتنتهي مدة المدير المفوض من تاريخ التبلي بقرار التصفية

                                                           

إلى أن قانون العمل صدر أصلا، لحماية مصرالح العمال على أساس أن العامل هاو   ياز الطابع الحمائى لقانون العملفي إطار إبذهب جانب من الفقه ( 80)
عامل فعالا،، ك يكن من وسيلة أمامه إلا جعل قواعد قاانون العمال   وحتى يكون تدخل المشيع لحماية ال. الطيف الضعيف في علاقة العمل الفيدية

مكملة لأمكن لصرااحب العمال   وخلص إلى أنه إذا تصرورنا أن قواعد قانون العمل قواعد . ذات طابع آمي، لا يجوز الاتفاق على ما يخالف حكمها
السايد عياد نايال، الاوجيز في قاانون      . أنظاي د . التى قيرها المشيعالعامل اتفاقات مخالفة لكان ذلك بمثابة إهدار للحماية = = =  علىأن يفيض 
 .38، ص 2062، دار النهضة العيبية بمصري، 2003لسنة  62الجديد رقم  صري العمل الم

، صراي  ، إصادار ناادى القضااة الم   (التأميناات الشخصراية والعينياة   )عبد اليزاق السنهورى، الوسيط في شيح القانون المادنى، الجازء العاشاي    . د( 81)
 .101 – 103، ص 2009

أنه لما كان حق الامتياز هو مان التأميناات العينياة ولا يقاير إلا بمقتضاي في      : " إلى –في هذا الصردد  –وقاااد قضاااات محكمااااة النقض المصريية ( 82)
". به وبالتالي بكون النص علياه في العقاد ل اوا،    القانون، ومن ام فان اشتراط المتعاقد امتيازا، لحقه الذى ك يقير له القانون هذا الامتياز لا يعتد

 .112، ص 39قضائية، مجموعة أحكام محكمة النقض السنة  12لسنه  116، الطعن رقم  6891أبييل  8حكم محكمة النقض بجلسة 
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 الفرع الثالث 

 أثر التصفية على شخصية الشركة

فررإن المشرررع العراقرري رتررب عليرره آثررار متعررددة  –علررى النحررو السررالف بيانرره  –دور قرررار بتصررفية الشررركة بمجرررد صرر

 :ومتنوعة، وهو ما يتم تناوله من خلال النقاط الآتية

 توقف الشركة عن إحداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد: أولاا 

من قانون الشرركات علرى ( 133)بموجب نص قانوني صريحذ إذ تنص المادة وقد أشار المشرع العراقي إلى هذا الأثر، 

 :أن

تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن إحداث أي تغير فري عضرويتها وعرن ترتيرب أي الترزام جديرد، ويسرتمر " 

 ".نشاطها بالقدر اللازم لإبقاء التزاماتها وفق ما تقضيه أعمال التصفية

 :بعض الاعتبارات القانونية الآتية –سالف الذكر  –نص القانوني ويستخلص من سياق ال

 :إنه بمجرد تبليي الشركة بقرار تصفيتها، فإنه يتعين عليها أن تتوقف عن إجراء أياً من الإجراءات التالية -1

 مما يعنى أن تبقى عضوية الشركة من منظرور كرم الشرركاء كمرا هري، دون أن . إحداث أي تغيير في عضويتها
 .والتزام الشركة في هذا الشأن، هو التزام قانوني يتم بقوة القانون. ثمة تعديل أو تغيير عليها يطرأ

 ترتيب أي التزام جديد. 

 :الآتي" أي التزام جديد"ويلاحظ على عبارة 

إن  –بمفهرروم المخررالف  –ويعنررى ذلررك . حظررر الشررركة فرري هررذا الشررأن ينصرررف إلررى أي التررزام جديررد -
 .على قرار التصفية والتي تعهدت بها الشركة تلتزم في الوفاء بهاالالتزامات السابقة 

، وإن هذه العبرارة تتسرم بالعموميرة، ممرا يعنرى أن تتوقرف "أي التزام" استخدم النص القانوني كذلك عبارة  -
 .الشركة عن ترتيب أي التزام أياً كانت طبيعته سواء أكان ذات طابع مالي أو غير ذلك

ب أي الترزام جديرد، هرو الترزام يقرع علرى عراتق الشرركة، ويرتم بقروة القرانون، فرلا وتوقف الشركة عن ترتير -
ونرى أن مقصد المشررع العراقري مرن وراء ذلرك قطرع الطريرق . تتمتع الشركة بأدنى سلطة في هذا الشأن

على الشركة في إبرام أي تصرف ينطوى على غش أو تواطؤ أو تحايل، ولاسيما بعد أن أصربحت عمليرة 
مقننة بموجرب قررار ترم تبليغره للشرركة وكرذلك نشرره فري صرحيفة الشرركات، وكرذلك فري صرحيفة التصفية 

 .يومية

للشركة بمجرد تبليغها بقررار التصرفية، أن تسرتمر  –وطبقاً للمجرى المألوف والمنطقي للأمور  –أجاز المشرع العراقي  -9
 –أيضراً  –لسرابقة علرى قررار التصرفية وفري إطرار مرا تقتضريه في مباشرة نشاطها ولكن بالقدر الذي يمكنها من الوفراء بالتزاماتهرا ا

واستمرار الشركة لمباشرة نشاطها على هذا النحو، يقتضى تمتعها بالشخصية المعنوية، وهو الأثر الثاني المترتب . أعمال التصفية
 .على قرار التصفية

 الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية: ثانياا 

 – (84)كمبردأ مرن المبرادئ العامرة للقرانون –، إلا أن تلرك الشرركة (83)بب من أسباب الانقضاءرغم انقضاء الشركة لأي س

 .تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية مع طروء تقليص عليها على النحو الذي يخدم إجراءات التصفية وإجراءاتها

                                                           

 .أنظي إلى ما سبق تناوله بقدر من التفصريل عن موضوع انقضاء الشيكة وأسبابه( 83)

من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية تنص على المبادئ العامة للقانون تعتبر مصردرا، من المصرادر اليئيسية ( 39)جديي بالذكي أن المادة ( 84)
 .للقانون الدولى التي يمكن اللجوء إليها لحل أ  نزاع دولى

الأنظماة القانونياة   تتواجاد في مختلاف   هاا مباادئ مشاتركة    بمعناى أن " العمومياة "ذهب جانب من الفقه إلى أن المبادئ العاماة للقاانون تتسام بصرافة     
باد أن  المتواجدة في العاك كله، وبالتالى لا يمكن أن يعتبر من المبادئ العامة للقانون، تلك الاتي يقتصراي تطبيقهاا علاى دولاة محاددة، وإ اا لا       
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: " علرى أن( 133)مرن المرادة  (أولاً )بموجب نص صريح على هذا المفهومذ إذ تنص الفقرة  –وقد أكد المشرع العراقي 

 ".تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على أن يذكر أنها تحت التصفية حينما يرد أسمها

 الإبقاء على الجمعية العامة للشركة، وانحلال مجلس إدارتها، وانتهاء مدة المدير المفوض: ثالثاا 

 :على أن( 133)من المادة ( ثانياً )تنص الفقرة 

مرنحلاً، وتنتهري مردة المردير  –إن وجرد  –قى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصرفية، ويعتبرر مجلرس إدارتهرا تب" 

 ".المفوض من تاريخ التبليي بقرار التصفية

إن مجررد صردور قررار بتصرفية الشرركة، فرإن ذلرك  –سرالف الرذكر  –( ثانياً )للفقرة  –ويستفاد من سياق النص القانوني 

 :ى إحداث تغيير جوهرى في الهيكل التنظيمى للشركة، يتمثل في الآتييؤدى إل

وبقاء الهيئة العامة للشركة على هذا النحو، فإن المشرع العراقي . بقاء الهيئة العامة واستمرارها قائمة خلال مدة التصفية -1

 .(85)ل التصفيةأجاز للمصفى توجيه الدعوة للجمعية العامة لمناقشتها في بعض الأمور المتعلقة بأعما

بقروة  –في هذه الحالة  –يتم  –منحلاً، وانحلال مجلس إدارتها على هذا النحو  –إن وجد  –اعتبار مجلس إدارة الشركة  -9
 .القانون، بمجرد تبليي الشركة بقرار تصفيتها، دون حاجة إلى تطلب إجراء آخر

 –وانتهاء مدة المردير المفروض للشرركة علرى هرذا النحرو ترتم . تنتهى مدة المدير المفوض من تاريخ التبليي بقرار التصفية -3
 .ومن ثم، يتم كف يد المدير المفوض عن ممارسة أي عمل ما. بقوة القانون –في هذه الحالة أيضاً 

 عدم إبراء مؤسسي الشركة أو أعضائها أو مسؤولي إدارتها من أية مسؤولية: رابعاا 

لا يترترب علرى : " مرن قرانون الشرركاتذ إذ ترنص علرى أنره( 135)إليه المرادة وهذا الأثر المترتب على التصفية أشارت 

التصررفية إبررراء مؤسسرري الشررركة أو أعضررائها أو مسررؤولي إدارتهررا مررن أيررة مسررؤولية تحققررت علرريهم خررلال ممارسررتهم نشرراطهم فرري 

 ".الشركة

 :الآتي –سالف الذكر  –ويلاحظ على سياق النص القانوني 

 يحول دون تقرير مسؤولية مؤسسي الشركة أو أعضائها أو مسؤولي إدارتها خلال ممارستهم إن صدور قرار بتصفية لا -1
 .نشاطهم في الشركة

وإذا كرران يترتررب علررى التصررفية انحررلال مجلررس إدارة الشررركة، فررإن ذلررك لا يحررول دون تقريررر مسررؤولية أعضرراؤه إبرران  -9
 .ممارستهم نشاطهم في الشركة

وهررى عبررارة تتسررم ..." مررن أيررة مسررؤولية " ... عبررارة  –سررياق الررنص القررانوني  فرري إطررار –اسررتخدم المشرررع العراقرري  -3
 .بالعمومية، مما يعنى انصرافها إلى المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية، أو المسؤولية المدنية والجنائية معاً 

يحرول دون تقريرر مسرئوليته المدنيرة أو إذا كان يترتب على التصفية انتهاء مدة المدير المفوض بقوة القانون، فإن ذلرك لا  -3
 .الجنائية أو الاثنين معاً وذلك خلال ممارسته لنشاطه في الشركة

                                                                                                                                                                                                 

ط في القانون الدولى العام، دار النهضة العيبية أحمد أبو الوفا، الوسي. د. يتوافي قدر من العمومية في المبادئ التي يياد إطلاق هذا الوصف عليها
 .201 – 201، ص 2060بمصري، الطبعة الخامسة، 

مفيد محمود شهاب، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصردرا، للقانون الدولى، بحاث منشاور في اةلاة    . أنظي د –في هذا الصردد  –ولمزيد من التفصريل 
 .6811، ص 23المصريية للقانون الدولى، العدد 

ويلاحا  أن التطايق إلى الهيااة    ...". ويدعو الهياة العامة لمناقشتها ... يعد المصرفى : " على أن –في ذات المعنى  –( 611)إذ تنص المادة ( 85)
يال  مان قاانون الشايكات، وسابق تنااول تلاك الماادة بقادر مان التحل         ( 606)العامة، فإنه يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه الماادة  

 .والتأصيل والتعقيب
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 لخـــاتمــــةا

أشار البحث إلى أنه بعد انقضاء الشركة أياً كان سبب انقضائها تنتقل الشركة إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التصفية 

 :راسة إلى بعض النتائج والتوصيات الآتيةوقد توصل الباحث من خلال هذه الد. والقسمة

 النتائج: أولاا 

 :توصل الباحث بشأن التصفية إلى النتائج الآتية

يقصد بالتصفية مجموعة من الأعمال التي تبدأ بعد انقضاء الشركة، وتتكون من وقف العمليات الجارية للشركة أو  -1
بغية تحويل كافة موجودات الشركة إلى نقود، تمهيداً لقسمتها  انهائها، واستيفاء حقوقها قبل الغير، وبسداد ديونها، وذلك

 .بين الشركة

حتى لو  –هو أمر حتمى وجوبى، ولا يتصور اتفاق الشركاء  –في حالة انقضاء حياة الشركة  –وإن عملية التصفية  -9
 .على عدم إجراء التصفية في حالة انقضاء الشركة أياً كان سبب الانقضاء –كان ذلك بالإجماع 

للشركة تنتهى بمجرد انقضائها لسبب من أسباب الانقضاء، إلا أن ( الاعتبارية)إذا كان الأصل أن الشخصية المعنوية  -3
من الأصول المستقرة في النظام القانوني في كافة التشريعات، أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنجاز 

ليها من ديون، وهذا يتطلب بقاء الشخصية المعنوية حتى تنتهى الأعمال الجارية، واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ما ع
 .أعمال التصفية مع إبراز نطاقها، وكذلك تبيان الآثار المترتبة طوال الفترة التي تحتفظ بها الشركة

. كذلك تم التوصل إلى أنه متى انقضت الشركة ودخلت مرحلة التصفية انتهت سلطة مديرها، وحل بدلاً منه المصفى -3
مثل التعيين وعزله والمركز القانوني للمصفى وسلطاته ونطاقها )تناول بعض القوانين ذات الصلة بالمصفى وتم 

 .وانتهاء عمل المصفى( ومسئوليته

حيث بدأ ذلك التناول بإبراز الجهات . حرص الباحث على تناول عملية تصفية الشركة في إطار قانون الشركات العراقي -5
مع . بتصفية الشركة والتي انحصرت في الجمعية العامة للشركة ومسجل الشركات التي يناط بها إصدار قرار

 .استعراض الإجراءات التي نص عليها القانون لعملية التصفية

من قانون الشركات أن الجهة القطاعية المختصة عليها التزام يتمثل في اتخاذ ( 131)في إطار المادة  –توصل الباحث  -3

ولة دون تصفية الشركة متى تبين لها أن المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتها الإجراءات اللازمة للحيل
يستلزم استمراره من منطلق أهميته الاقتصادية ويساهم في خطة التنمية المحددة من جانب الحكومة العراقية، مما يعنى 

 .الشركات بصفة عامة مبدأ الاقتصاد في عمليات تصفية"أن مسلك المشرع العراقي بهذا النحو يجسد 

تناول الباحث الجوانب القانونية المتعددة والمتنوعة للمصفى من منظور قانون الشركات العراقي من حيث التعيين  -1
 .وعزله ومركزه القانوني باعتباره وكيلاً عن الشركة وليس وكيلاً عن الشركاء، وكذلك تبيان اختصاصات المصفى

إلى مدى اهتمام المشرع القانوني بالحفاظ على حقوق  –من قانون الشركات ( 115)في إطار المادة  –توصل الباحث  -9

مما ، (86)دائني الشركةذ إذ اعتبر مجرد تقديم طلب التصفية وصدور قرار بالتصفية بمثابة طلب إشهار إعسار المدين

 .يترتب على ذلك حلول الديون الآجلة

لأن الأخير لا يتحقق إلا في حالة ، ست بمثابة إشهار إعسار أو إفلاسلي -من وجهة نظرنا  –ويراعــــى أن التصفيــــــة 

فإنه ليس بالضرورة ، ومن ثم. وأن يفصح هذا التوقف عن اضطراب أحواله المالية، توقف المدين التاجر عن سداد ديونه التجارية

اد ديونهرا، إنمرا قرد تصرفى الشرركة عرن سرد –بالترالي  –أن يكون الشروع في التصفية بسبب خسارة منيت بهرا الشرركة، وعجرزت 

 .بالرغم من تمتعها بملاءة مالية عالية، كما لو انقضت الشركة بسبب انجازها المشروع الذي تأسست لتنفيذه

على تقرير بطلان التصرفات التي ترد على أموال الشركة  –في إطار ذلك القيد  –حرص المشرع العراقي : القيد الثاني

( 115)مرن المرادة  –فري ذات المعنرى  –( ثانيراً )بعض الدائنين عن غيرهم بطريق الغشذ إذ تنص الفقرة ويكون من شأنها تفضيل 

يكون باطلاً تحويل أو تنازل أو أي تصرف آخر على أموال الشركة موضوع التصفية إذا كان في ذلك تفضريل بربعض : " على أن

 ".الدائنين على بعض بطريق التدليس

                                                           

تطبق أحكام الإفلاس بشأن الإعسار حتى تنظايم  : " من قانون الشيكات العياقي على أن –التى تعد من الأحكام المؤقتة  – 262تنص المادة ( 86)
 ".أحكام الإعسار بقانون
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كقاعدة عامة،  –فى وإن كان لا يحق له إبان التصفية القيام بأعمال جديدة لحساب الشركة توصل الباحث إلى أن المص -2
إلا أنه في مكنته أن يقوم بأعمال جديدة على سبيل الاستثناء إذا كانت هذه الأعمال تقضيها الضرورة لتصفية الأشغال 

 131من القانون المدني المصري رقم ( 535) من المادة( 1)وقد عول الباحث فيما خلص إليه على الفقرة رقم . المعلقة

 .ليس للمصفى أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة: " ، التى تنص على أنه1239لسنة 

 التوصيات: ثانياا 

 :تتمثل التوصيات في الآتي

عمرل بحكرم نرص قرانوني مرا، فرإن ذلرك مررتهن إن المجرى المألوف والمنطقي للأمور يقتضرى فري حالرة الحكرم بتعليرق ال  -1
بتوافر ظروف عارضة وطوارئ سائدة في أنحاء إقليم العراق، وهو الأمر الذي حدا بسلطة الائتلاف إلى تعليق العمل بحكم الفقرة 

روف معينرة، مفاد ما تقدم يعنى أن تعليق العمل بحكم نص قانوني مرا مررتبط بتروافر ظر 9113لسنة  33بموجب أمرها رقم ( ثانياً )

ومرن (. ثانيراً )وأنه بمجرد انتهاء تلك الظروف وبزوال سلطة الائتلاف فإن ذلك يتطلب إعادة النظرر فري تعليرق العمرل بحكرم الفقررة 

حتى تراريخ كتابرة هرذا المؤلرف قبيرل ( ثانياً )يتم تعليق العمل بحكم الفقرة  9113لسنة  33ثم، فإنه لا يتصور منذ صدور الأمر رقم 

ويوصرم الرنص القرانوني لتلرك الفقررة بعردم ( ثانيراً )، مما يعنى استطالة المدة دون مبرر لتعليق العمل بحكم الفقررة 9113م انتهاء عا

، وتكرون (ثانيراً )الاستقرار التشريعي، مما يقتضى من المشرع العراقي بضرورة التدخل لمعالجة إشكالية تعليق العمل بحكرم الفقررة 

والخاص بتعليق العمل بحكرم  9113لسنة  33يد ينص صراحة على إلغاء أمر سلطة الائتلاف رقم المعالجة إما بصدور تشريع جد

، مما يعنى الإبقاء على مسجل الشركات كجهرة أخررى تخرتص بإصردار قررار بتصرفية الشرركة، وإمرا بإصردار تشرريع (ثانياً )الفقرة 
عنى الاقتصار على الجمعية العامة كجهة وحيدة تختص بإصدار ، مما ي(ثانياً )جديد ينص صراحةً على إلغاء النص القانوني للفقرة 

فري هرذا الشرأن، ( 111)قرار بتصفية الشركة أو إصدار توصية بتصفيتها، على أن يراعى في جميع الأحوال ما تنص عليه المادة 

 .وبهذه المعالجة يتحقق الاستقرار التشريعي للنص القانوني المذكور

اتبررع فرري نهررج إجررازة حجررز أمرروال الشررركة أن يكررون ذلررك مررن أجررل دفررع  -( 115)طبقرراً للمررادة  –أن المشرررع العراقرري   -9

للمبرالي المسرتحقة  –طبقاً لما سربق تبيانره  –أجورهم، بينما ذات المشرع اتبع نهج مغاير في حالة تسديد ديون الشركة حيث أعطى 
، نرى أنه كان من الأصوب من المشرع العراقي ألا يغاير في الرنهج الرذي اتبعره فري حالرة لذا. للعاملين أولوية في إطار السداد لهم

ضرورة إجرراء تعرديل تشرريعي  –في ضوء ما سبق  –لذا، نرى . تسديد ديون الشركة عن نهجه بشأن الحجز على أموال الشركة
لصرالح العراملين مرن أجرل دفرع المبرالي " ... ال عبرارة ، بحيث يتم بموجب ذلك التعديل اسرتبد(رابعاً )على الشطر الأخير من الفقرة 

وإن إجرراء التعرديل علرى هرذا النحرو مرن شرأنه تحقيرق الطرابع ". لصالح العاملين من أجل دفرع أجرورهم"... ، بعبارة "المستحقة لهم
كررم كررونهم الطرررف الحمررائي لعقررود العمررل الخاصررة، وإضررفاء مزيررد مررن الضررمانات الترري تكفررل حمايررة حقرروق العرراملين بالشررركة بح

 .الضعيف في العلاقة المتعلقة بعقود العمل

إن المشرع العراقي وإن أجاز للجمعية العامة للشركة إصدار إما قرار بتصفية الشركة، وإما التوصية بتصفية الشرركة،   -3
روع الفرردي، والشرركة والتي تنحصر في شركة المش)إلا أنه لم يتطرق لبيان الحكم في هذا الشأن بالنسبة للشركات ذات الشخص 

حيث لا يوجد بها ما يسمى الجمعية العامة، بالرغم من أن قانون الشرركات العراقري إشرارة فري عنروان الفصرل ( محدودة المسؤولية
، ونرى أن عنوان الفصل الرابع بهذا النحو يتسم بالعمومية مما يعنى إمكان انصراف عملية التصفية "تصفية الشركات"الرابع منه 

مرن أجرل  –لرذا، كران يتعرين علرى المشررع العراقري . الشركات الواردة بقانون الشركات ومنها شركات ذات الشخص الواحرد لكافة

. من قرانون الشرركة( 111)بالدقة والتكامل أن ينص بشكل صريح إلى الإحالة للمادة ( 159)من المادة ( أولاً )اتسام صياغة الفقرة 

يعوزها الدقة ويشروبها ( 159)من المادة ( أولاً )النص على تلك الإحالة، يجعل صياغة الفقرة ومن ثم، فإن إغفال المشرع العراقي 

لرذا، نررى أن يبرادر المشررع العراقري برإجراء تعرديل . عوار يتمثل في فراغ تشريعى بشأن تصفية الشرركات ذات الشرخص الواحرد

 .ي سبق تبيانهامن أجل تفادى المثالب الت( 159)من المادة ( أولاً )على نص الفقرة 

عندئذ يثور التساؤل ما الذي يتبرع فري حالرة قيرام . يلاحظ على المشرع العراقي أنه لم يخول القضاء سلطة تعيين مصفي  -3
لذا يوصى الباحث المشرع العراقي أن يتبع ذات نهج المشرع المصرري فري . خلاف مستحكم بالشركاء يجعل التعاون بينهم متعذراً 

 .ل القضاء سلطة تعيين المصفى في هذه الحالةهذا الشأن، وذلك يتخوي
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